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  كوسيلة اجلامعية الدعوى
 الفرنيس القانون يف املستهلك حلامية
 *األردين القانون يف تطبيقها ومدى 
 عالء الدين اخلصاونةد. 





الوسائل احلديثة حلامية راسة الدعوى اجلامعية باعتبارها إحدى تتناول هذه الد
رتفني واملهنيني والتي حقوق املستهلك جتاه األفعال غري املرشوعة الصادرة عن املح
رضار مشاهبة ه من املستهلكني بنفس الرضر أو بأصابة عدد ال بأس بتؤدي إىل إ
احلصول عىل تعويض فس املحرتف، حيث يكون للمترضرين إمكانية عن ن ةصادر
عضاء املجموعة التي رفعت الدعوى م تقاسمه غالبًا بني املستهلكني أمجايل يتإ
دخال هذه الدعوى يف الترشيع األردين نصب هذه الدراسة عىل مسألة إمها، وتاسب
سواء يف الترشيع األمريكي أو الكندي أو الفرنيس بغية  ، بعد استعراض أهم نامذجها
يع األردين، والوووف عىل أهم املعيقا التي وحول دون وجود تطبيق ذلك عىل الترش
ىل نموذج يتفق مع الترشيعا وحماولة جتاوزها ملحاولة الوصول إ ،هذه الدعوى
 ن أمكن.مرشوع وانون املستهلك من تبنيه إ ااألردنية ليتمكن واضعو
 
                                                 
   18/1/2016أجيز للنرش بتاريخ. 
  جامعة و -كلية القانون جامعة اإلمارات العربية املتحدة -استاذ القانون املدين املشارك
 .ريموكال
  جامعة الريموك -كلية القانون -استاذ القانون املدين املساعد.  
  ملخص البحث
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وتطور عالقات اإلنتاج، والصناعي إىل ازدياد  لقد أّدى التطور التكنولوجي
ولقد شهدت  .والتوزيع، وتعدد األطراف، ونشأ عن ذلك عالقات قانونية جديدة
إضفاء الطابع  يفقوانني محاية املستهلك، والقوانني اإلجرائية تطورًا مهاًم يتمّثل 
حال الرضر  يفاجلامعي عىل إجراءات رفع الدعوى باسم جمموع املستهلكني 
فإذا كان الغالب أن العالقة العقدية تتم بني شخصني، وينتج عنها دعوى  .املشرتك
الوقت احلايل  يفأطرافها، فإن العالقات االستهالكية تشوهبا  يففردية ينحرص أثرها 
العديد من اإلشكاليات، إذ أننا أمام عالقات تربط كيانات اقتصادية ضخمة، 
من املستهلكني الذين غالبًا ما وتتمتع بالسيطرة االقتصادية مع جمموعة ضخمة 
مركز ضعف، وانعدام للخربة، وهؤالء األفراد ال يشّكلون جسدًا، أو  يفيكونون 
قاسم مشرتك واحد، أال وهو التعامل مع الكيان  يفكيانًا واحدًا، وال يلتقون إال 
اخلضوع  يفاالقتصادي نفسه، وبالتايل التعّرض للفعل الضار نفسه، واالشرتاك 
 يففمع تطور التكنولوجيا واالتصاالت ظهرت وسائل حديثة  .نفسها لألرضار
 يفكان من آثارها هذا التطور  التياالتصال والتعاقد، وتوزيع السلع واملنتجات 
سلوكات املستهلكني نحو عامل التقنية واالتصال، مما يعّرضهم ألرضار عدة نتيجة 
لوية. لذلك كان لزامًا تعاملهم مع رشكات االتصال واإلنرتنت، واهلواتف اخل
امية املستهلك، وملا كان اللجوء للقضاء بدعوى فردية حلالوسائل املالئمة  يفالبحث 
احلصول عىل حّقه ألسباب عدة تتعلق بعدم  يفال حيّقق محاية فّعالة للمستهلك 
جدوى الدعوى بالنظر إىل إجراءاهتا الطويلة وتكاليفها املرتفعة، كان احلديث عن 
ر فاعلية وضامنًا حلقوق املستهلكني، حيث أقّرت العديد من الترشيعات ما وسيلة أكث
 ُيسمى بالدعوى اجلامعية، وهو موضوع هذه الدراسة.
 املقدمة 
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حقيقتها للحّد من املامرسات التجارية غري  يفهتدف الدعوى اجلامعية 
جمموعة من األفراد، كام هتدف لتعويض هؤالء  يفاملرشوعة، والتي هلا أثر سلبي 
تسببها هذه املامرسات غري املرشوعة، وتربز مشكلة  التياألفراد عن األرضار 
موضوع الدعوى اجلامعية من األسئلة العديدة  يفالدراسة من خالل ما يثريه البحث 
انية توفري احلامية للمستهلك، وإمك يفحول ماهية هذه الوسيلة، ومدى فاعليتها 
الدعوى اجلامعية؟ وبامذا تتعارض القواعد  هيفام  .األردينالترشيع  يفوجودها 
؟ وما األرديناألصول اإلجرائية حسب الترشيع  يفاخلاصة هبا مع القواعد املوجودة 
اجلهات  هي؟ ومن األردينالقانون  يفجدوى إجياد مثل هذه الدعوى  هي
ّدعاء معيات محاية املستهلك االجيوز جل ن بتحريكها؟ وهلوواألشخاص املخول
باحلّق املدين حلامية مصالح املستهلكني اجلامعية؟ مجيع هذه األسئلة سنحاول اإلجابة 
 هذه الدراسة. يفعليها 
 منهجية الدراسة:
لقد ارتكزت الدراسة عىل املنهجني الوصفي والتحلييل، حيث يتعّرض هذا 
اجلامعية كوسيلة حلامية املستهلك،  البحث إىل مجيع اجلوانب اخلاصة بامهية الدعوى
وقد تم التطّرق  .ورشوط تطبيقها ونطاقها القانوين، باإلضافة ألحكام هذه الدعوى
الترشيع األمريكي، أو  يفسواًء كان ذلك  ،ظّل الترشيعات املقارنة يفهلذه الدعوى 
تقررها هذه  التي، وذلك لوضع األسس واملبادئ العامة األردينالفرنيس، أو 
 لترشيعات لضامن مستوى مالئم من احلامية للمستهلك.ا
 يفأما عن املنهج التحلييل، فقد تم حتليل النصوص القانونية واآلراء الفقهية 
جمال الدعوى اجلامعية، ومن ثم تقييمها وذلك ملحاولة وضع إطار عام للنظام 
 . األردينالترشيع  يفالقانوين هلذه الدعوى وأساسها 
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سيتم تناول هذا املوضوع ضمن مبحثني؛ ُخصص األول لدراسة ماهية 
تأخذ هبا، بينام تناول الثاين تقييم  التيظل الترشيعات  يفالدعوى اجلامعية وأحكامها 
 . األردينالترشيع  يفالدعوى اجلامعية وإمكانية تطبيقها 
 املبحث األول: ماهية الدعوى اجلامعية وآثارها
مطلب أول،  يفتعريف الدعوى اجلامعية، ورشوطها  سيستعرض هذا املبحث
 مطلب ثاٍن. يفثم سيتم تناول آثارها 
 املطلب األول: التعريف بالدعوى اجلامعية
هتدف الدعوى اجلامعية إىل تعزيز حّق املستهلكني بالوصول إىل حقوقهم عن 
 قد ال التيطريق القضاء، وذلك بالسامح هلم باحلصول عىل تعويض عن األرضار 
. كام أن قلة (1)تكون جمدية لو كانت حماًل إلجراءات، أو دعوى عادية وفردية
الدعوى الفردية، وتكلفتها املرتفعة، باإلضافة إىل  يفوطول اإلجراءات  ،التعويض
 ،بعض احلاالت صعوبة إثبات الرضر يفعدم تأكيد احلصول عىل نتيجة، أو حتى 
حلامية املستهلك، أال وهي الدعوى  دفعت إىل البحث عن وسيلة أخرى أكثر فاعلية
برفع  ،هذه الدعوى يقوم شخص أو أكثر، ويدعون ممثيل املجموع يف. (2)اجلامعية
دعوى قضائية بالنيابة عن أشخاص لدهيم املطالب نفسها، وهؤالء األشخاص 
ُترفع الدعوى باسمهم، وُترفع الدعوى أمام حمكمة  التييشّكلون أعضاء املجموعة 
كل النزاعات املتعلقة باملجموعة، ويؤثر القرار الذي تصدره  يفواحدة تتوىّل الفصل 
هذا املطلب سيتم حتديد املقصود بالدعوى  يف. (3)مجيع أعضاء املجموعة يفاملحكمة 
 الفرع الثاين. يفنطاقها رشوط الدعوى اجلامعية و يففرع أول، ثم البحث  يفاجلامعية 
                                                 
(1) Picod Y., Davo H., Droit de la consommation, Dalloz, 2005, P. 330. 
(2) Picod Y., La charme discrete de la classaction, Dalloz, 2005, tribune, P. 657. 
(3) Bore L., L’action en representation conjointe: classaction francaise ou action morte- nee? 
Dalloz, 1995, P. 265. 
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 الفرع األول: 
 وحديد املقصود بالدعوى اجلامعية
لقد كان هنالك العديد من املصطلحات واملفردات املستخدمة للتعبري عن هذه 
. كام تعددت حماوالت التعريف بالدعوى اجلامعية، فقد ُعّرفت هذه (4)الدعوى
تسمح لفرد ما أن يمّثل جمموعة من املّدعني الذين ال  التيالدعوى "الدعوى بأهنا: 
. ُيالحظ من (5)"القضية يفتكون هويتهم معروفة، وتبقى كذلك حلني صدور حكم 
هذه الدعوى مصلحة واحدة،  يفهذا التعريف أنه ال يشري لوجوب أن جتمع املدعني 
ة عن وأن يصيبهم رضر مشرتك، وهي أهم رشوط ممارسة هذه الدعوى. فهي عبار
جتّمع جمموعة أفراد، أو مستهلكني من أجل الدفاع عن مصالح مجاعية حمددة بشكل 
قضية يرفعها واحد أو أكثر من  هي"دقيق. كام تم تعريف الدعوى اجلامعية بأهنا: 
مثل مركزهم،  يفاملمّثلني ضد مّدعى عليهم بالنيابة عن أنفسهم، وعن أشخاص 
املحكمة، وعىل املستشار املعني لتمثيل املجموعة ويقع عىل املّدعني املمّثلني، وعىل 
. لقد جاء (6)"مسئولية التأكد من متثيل مصالح كافة أعضاء املجموعة بشكل واٍف 
هذه  يفهذا التعريف أكثر شموالً من سابقه، ورّكز عىل دور ممثيل املستهلك 
فهذه  الدعوى، وهو ما ينسجم مع النظام األمريكي والربيطاين هلذه الدعوى،
مركز ضعف  يفالدعوى موّجهة إىل جمموعة من األفراد الذين يكونون 
كاملستهلكني، وبمجرد قيام املجموعة فإن أعضاءها يستفيدون من إمكانية تشكيل 
قوة أكرب، واحلصول عىل أفضل تعويض عن الرضر اجلامعي مرة واحدة، وجلميع 
إجراء يسمح للمدعني "أعضاء املجموعة. كام ُتعّرف الدعوى اجلامعية بأهنا: 
                                                 
(4) Mainguy D., L’introduction en droit francais des classactions, In actualités de droit de la 
consommation 2005/5Sous la direction de Daniel Mainguy, Montpellier, Centre du droit de 
la consommation et du marché (CDCM), Petites affiches, 394 annee – 22 Decembre 2005 – n 
254. , p. 7. , Guinchard  S., L’action de groupe en procedure civile francaise, Revue 
International de Droit Comparé, 2- 1990, p. 602. 
(5) Foucher  P., Rothman j- M., L’action de groupe: vers une consecration, second volet, 
INC Hebdo, n 1349, 27 Juin – 3 Juillet 2005, p. 1. 
(6)  Mainguy, L’introduction en droit francais des classactions, op. cit., P. 6. 
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 [املتحدة العربية اإلمارا  جامعة -]كلية القانون                                            ]جملة الرشيعة والقانون[ 26
 
 
. من (7)"بالتجمع للمطالبة بشكل مجاعي بالتعويض من مرتكب فعل ضار مشرتك
سم جمموعة من إبخالل هذا التعريف، ُيالحظ أن هذه الدعوى تسمح للمّدعي، و
بمامرسة  ،وبدون احلصول عىل تفويض مسبق من أعضاء املجموعة ،األشخاص
عوى بمجرد إصدار احلكم أن يكون له دعوى أمام القضاء، بحيث تسمح هذه الد
 حجية اليشء املقيض به جتاه كل أعضاء املجموعة.
جمموعة أعضاء، أو "يتم رفع الدعوى باسمها بأهنا:  التيوُتعّرف املجموعة 
.  ُيالحظ (8)"ويمثّلهم شخص طبيعي أو معنوي أمام املحكمة ،أشخاص غري حمددين
أن هذا التعريف أشار إىل إمكانية أن يمثّل املستهلكني شخص معنوي أو طبيعي، فلم 
يقرص مهمة التمثيل عىل األشخاص الطبيعيني فقط، لكن هذا التعريف مل يتطرق إىل 
اشرتاك املجموعة برضر مشرتك ناتج عن فعل ضار مشرتك ومن الشخص نفسه. من 
عدة عنارص مشرتكة ومهمة حتى متّثل هذه الدعوى  هذه التعريفات ُيلحظ أن هنالك
إجراًء فعاالً ومفيدًا؛ وهي، الرسعة، ووجود رضر متجانس، وتوزيع التعويض عىل 
يتوىّل  التيالضحايا، وتكلفة أقل. لذلك يمكن تعريف هذه الدعوى بأهنا: الدعوى 
املشرتك الناتج رفعها ممثل عن جمموعة األفراد املترضرين للمطالبة بتعويض عن الرضر 
 عن فعل ضار مشرتك ُارتكب من الشخص نفسه.  
  (Represent Contjointe)(9)كام أن هنالك من يطلق عليها دعوى التمثيل املشرتك
، والتي تقرر (10)فرنسا يف( 8املادة ) يف 1992حيث تتم اإلشارة إىل قانون يناير 
دعوى املطالبة بالتعويض عن األرضار الفردية ذات املصدر املشرتك عن طريق 
                                                 
(7) Pascal, Mbongo, Les class actions « à la française ». Suite et fin d’une querelle 
picrocholine ? Etudes Juridiques franco- americaines, 22 février 2013. p. 1. 
(8) Cornu, Vocabulaire juridique, 7 edition, PUF, 2005, P. 440., Riffault – Silk J., Quelle 
evolutions possible du droit national en matiere de recours collectives? Revue Lamy de la 
concurrence, n 28, Juillet- septembre 2011, P. 181.  
(9)  Musso C., Reours collectives en droit des consommation: des possibilities d’une action 
de groupe efficace et encadree, Revue Lamy de Concurrence, n 28, Juillet- septembre 2011, 
P. 162. Pascal,Mbongo,Les class actions « à la française »., op. cit., P.1., Mainguy, 
L’introduction en droit francais des classactions, op. cit., p. 16. 
(10) Picod Y, Davo H., Droit de la consommation, op. cit., P. 330. 
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دعوى واحدة ترفعها مجعية محاية املستهلك لتمثيل املستهلكني املترضرين، وال ُتقبل 
إال من جهات معتمدة ومعرتف هبا بالصفة التمثيلية، وبموجب وكالة مكتوبة عىل 
ال يكونوا أعضاء ، ويشرتط أ(11)من األشخاص الطبيعينيثنني ا األقل من مستهلكني
( من القانون الفرنيس اخلاص 3-422اجلمعية، وهذا ما نّصت عليه املادة ) يف
 . 2014مارس  يفباالستهالك الصادر 
وتتضمن الدعوى اجلامعية العديد من املزايا، تتمّثل بتوفري تكاليف التقايض، 
. فاألخذ هبذه الفكرة هيدف (12)ذمة اجلمعية املالية يفوأن التعويضات ال تدخل 
دمج عدد كبري من  يفلتخفيف العبء عىل القضاء، حيث تسهم الدعوى اجلامعية 
الوقائع ذاهتا، واألرضار ذاهتا، واملّدعى عليه نفسه  يفتشرتك  التيالدعاوى الفردية 
قضايا  يفالتكرار دعوى مجاعية واحدة، مما يزيد من كفاءة العدالة، وحيّد من  يف
 . (13)تتضمن عنارص مشرتكة
حّل مشكلة  يففاعلية التقايض، حيث تسهم  يفكذلك تسهم الدعوى اجلامعية 
تقاعس املستهلكني عن رفع الدعوى؛ بسبب قلة مبلغ التعويض املتوقع احلصول 
 . كام قد يضمن اللجوء هلذا النوع من(14)عليه، مما قد يدفعهم لعدم اللجوء إىل القضاء
 التيالدعوى إىل حتصيل مبلغ تعويض مالئم من مرتكب الفعل الضار عن األرضار 
حلقت بجميع أعضاء املجموعة. وأخريًا تضمن الدعوى اجلامعية جتنب تضارب 
                                                 
(11) Bouvignies A., Les class actions, etude de droit compare entre les droit francais et 
American, memoire, Universite Pantheon Assas, 2011, P. 30.  
التجارة اإللكرتونية، دار الكتب العربية، القاهرة،  يفأبو العال عيل النمر، املشكالت العملية والقانونية 
، مجيلة حالم، احلامية اجلنائية للمستهلك من الغش التجاري، رسالة ماجستري غري منشورة، 311، ص 2006
 . 216، ص 2011جامعة القايض عياض، مراكش، 
(12) Karl-Alexander Neumann, Landon Wade Magnusson , POUR UNE ACTION 
COLLECTIVE EUROPEENNE DANS  LE DROIT DE LA CONCURRENCE, p. 158-s. 
Temple H., Mode d’action et resultat en france, Revue Lamy de la Conccurrence, n 28, 
Juillet- Septembre 2011, P. 147.  Musso C., Recours collectives, op. cit., P. 162. 
(13)  Magnier V., L’opportunite d’une classaction en droit des societies, D. 2004, Point de 
vue, P. 53. Picod Y., La charme discrete de la classaction, op. cit., P. 657. 
(14) Picod Y, Davo H., Droit de la consommation, op. cit., P. 338. 
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تم رفعها فرديًا من ِقبل املستهلكني املترضرين من  إذا (15)األحكام عن الواقعة نفسها
فإذا خرست اجلمعية الدعوى، ال حيّق  فعل املهني أو املحرتف. أما عن عيوهبا،
. كذلك قد تؤدي (16)للمستهلكني الذين انضموا للمجموعة، رفع دعاوى فردية
ني عىل رفع الدعاوى نيابًة عن املستهلكني، وأحيانًا إرغامهم عىل لتشجيع املحام
ني من احلصول عىل منخفضة حتى يتمّكن هؤالء املحام قبول تسوية ما بتعويضات
 .(17)سهولةأتعاهبم ب
وتم إقرار الدعوى اجلامعية مؤخرًا بموجب قانون االستهالك الفرنيس رقم 
، وهي وسيلة مستوحاة من 2014مارس  17الصادر بتاريخ  2014 -344
. وتسمح هذه الدعوى بــجمع مطالبات (18)النموذج األمريكي للدعوى اجلامعية
دعوى واحدة، فهذه الدعوى تّسهل عىل  يفاملستهلكني املترضرين من الفعل نفسه 
املستهلكني الوصول إىل القضاء، وذلك بالسامح جلمعيات معتمدة بالترصف لصالح 
احلصول عىل التعويض املناسب. والدعوى  يفجمموع املستهلكني، ومساعدهتم 
النظام الفرنيس رغم أهنا مستوحاة من النموذج األمريكي، لكنها  يفاجلامعية 
، (19)احلّد من مغاالة النموذج األمريكي يفتسهم  التيلتعديالت خضعت لبعض ا
فبالرغم من أن مثل هذه الدعوى ال تعني أن كل املستهلكني يلجأون إىل رفع 
                                                 
(15)  Dufour O., Le debat sur les classactions ne fait que commencer, Petites affiches, 349 
annee, 22 decembre 2005, n 254, p. 4.,  Laine M., Contre la classaction a la francaise., Les 
Echos, 6 avril 2006. P. 1., Des obstacles juridiques a l’action de groupe”, discours pronoce 
par le premier president de La cour de cassation au colloque organize le 10 novembre 2005 
sur le theme “ pour de vertiables actions de groupe: une efficace et democratique a la 
justice”, P. 2-4. 
(16) Karl-Alexander Neumann, Landon Wade Magnusson , POUR UNE ACTION 
COLLECTIVE EUROPEENNE DANS  LE DROIT DE LA CONCURRENCE, Revue 
québécoise de droit international, 24.2 (2011), p. 149., Dufour O., Le debat sur les 
classactions ne fait que commencer, op. cit., p. 4. 
(17) Laine M., Contre la classaction a la francaise., op. cit., p. 1. , Pascal,Mbongo,Les class 
actions « à la f’rançaise ». op. cit., P. 2.  Magnier V., La classaction, une remede efficace? 
Cahier de droit de lentreprise, n 5, septembre- octobre 2005, P. 53.  
(18)  Akyurek O. et Zilberman A., L’action collective a la francaise, comment s y preparer?  
Petite Affiches, numero special, 403 annee, 25 mars 2014, n 60, P. 5. Aussi , Anne-Laure 
VINCENT et Hortense de ROUX, Les actions de groupe, une réforme nécessaire au regard 
des lacunes des procédures alternatives prévues par le droit français, Petite Affiches, numero 
special, 403 annee, 25 mars 2014, n 60,P. 14. 
(19) Grandjean J-P., Action de groupe: petit pas ou pas de geant? La semaine de Droit, 
Apercus rapides, 1007, Edition General, n 40, 30 septembre 2013, P. 1777. 
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دعاوى مجاعية للمطالبة بحقوقهم، لكنها تسعى لتعزيز حقوق املستهلك، وأساليب 
ان حتقيق احلامية فرنسا وسيلتان ختص يفمحايتها. فقبل إقرار الدعوى كان يوجد 
للمستهلك؛ ومها: دعوى التمثيل املشرتك، والدعوى اجلامعية لوقف االعتداءات 
غري املرشوعة. وغالبًا ما كان املستهلك يلجأ للدعاوى بشكل فردي. أما عن دعوى 
( من قانون 1-422بموجب املادة ) 1992التمثيل املشرتك، فقد تم إقرارها عام 
يات محاية املستهلك بالترصف باسم جمموعة من املستهلك، وهي تسمح جلمع
املستهلكني الذين أصابتهم أرضار نابعة من املصدر نفسه والذين منحوها تفويضًا 
.  أما الدعوى اجلامعية لوقف االعتداءات أو الترصفات غري املرشوعة فهي (20)بذلك
ملادة ا يفتسمح للجمعيات املعتمدة بالترصف أمام املحاكم، وذلك حسب ما جاء 
( من قانون املستهلك لطلب التعويض عن كل األرضار املبارشة وغري 421-6)
 .(21)حلقت باملصالح اجلامعية للمستهلكني التياملبارشة 
نرشت اللجنة األوروبية دلياًل، أو ما ُسمي بالكتاب األبيض  2008ويف عام 
فة قواعد تعّرضوا لألرضار نتيجة خمال نحول تعويض املستهلكني والرشكات الذي
نطاق االحتاد األورويب،  يفاملنافسة. يويص هذا الكتاب بتوسيع الدعاوى اجلامعية 
كام هيدف إىل تقديم اقرتاحات هتدف لتعزيز فاعلية تعويض الضحايا، وتعميم 
، بحيث يسمح للضحايا بإمكانية (22)الدعوى اجلامعية عىل املستوى األورويب
بالتعويض، وإمكانية متثيلهم من الشخص املناسب، التجّمع، وتوحيد مطالباهتم 
 لكن اللجنة أوصت بقرص نطاق الدعوى عىل اجلمعيات املعتمدة.
اقرتحت اللجنة األوروبية توجيهًا أوروبيًا ألزمت بموجبه  2009ويف مايو 
تسمح للضحايا واملترضرين من استغالل  التيالدول عىل إقرار الدعوى اجلامعية 
                                                 
 .231، ص 1997القاهرة، السيد حممد عمران، محاية املستهلك، دار النهضة العربية،  (20)
(21) Guinchard S., Laction de groupe en procedure civile francaise, op. cit., p. 130. 
، أبو العال عيل النمر، 216احلامية اجلنائية للمستهلك من الغش التجاري، مرجع سابق، ص ، مجيلة حالم
 .311التجارة اإللكرتونية، مرجع سابق، ص  يفاملشكالت العملية والقانونية 
(22) Grandjean J-P., Action de groupe: petit pas ou pas de geant?, op. cit., P. 1778. 
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السوق املحيل باحلصول عىل تعويضات من املحاكم الوطنية،  يفالوضع املسيطر 
( من املرشوع، عىل الدول األعضاء ضامن حّق املستهلكني الذين 4فحسب املادة )
ترضروا من أية مشكلة متّت إدانتها والتعريف بوضع السيطرة برفع دعوى مجاعية 
ل مع هذه الدعاوى، حلقتهم، وألزم هذا التوجيه املحاكم بالتعام التيعن األرضار 
 .(23)وكأهنا دعاوى فردية
ن من يستفيد من احلكم هم إ، بحيث (Opt-in)وقد تبنّت اللجنة األوروبية مبدأ 
(، Opt-outاملجموعة، وهو عىل خالف النموذج األمريكي ) يففقط من تقدم للدخول 
الدعوى، وذلك  يفولكن يمكن للمحاكم السامح بقبول الضحايا اآلخرين للدخول 
قبل الفصل أو احلكم بمبلغ التعويض. لكن الدعوى اجلامعية لن يكون باإلمكان 
ممارستها إال بعد احلصول عىل حكم بإدانة شخص ما أو رشكة بتعسف الوضع 
املسيطر، وهذه اإلدانة جيب أن تصدر من اجلهة املختصة؛ مثل السلطة املختصة 
ائية تصدر حكاًم بذلك، ويمكن رفع الدعوى بمراقبة املنافسة، أو من قبل جهة قض
 .(24)خالل سنتني عىل األقل من تاريخ احلكم النهائي بإدانة التعّسف بالسيطرة
، تبنّى الربملان األورويب قرارًا باجتاه إقرار دعوى مجاعية 2012ويف عام 
تبنّت اللجنة األوروبية مرشوعًا لتوجيه أورويب  2013للمستهلكني، ويف عام 
الدول األعضاء باألخذ بفكرة دعوى مجاعية عىل أن حيرتم النظم القانونية، يويص 
والتقاليد األوروبية، واقرتحت عدم األخذ بالتعويضات العقابية، وال باألتعاب 
بنتيجة، كام اقرتحت أن من يمّثلون املستهلكني جيب أن يتمتعوا بقدرة كافية ماليًا 
 .(25)وبرشيًا لتمثيل مطالبهم عىل أفضل وجه
هذا املجال البد من اإلشارة إىل املقصود بكل من التعويض العقايب  يف
كل من  يفالتعويض  يفاألصل أما عن التعويض العقايب، ف .واألتعاب بنتيجة
                                                 
(23) Grandjean J-P., Action de groupe: petit pas ou pas de geant? op. cit., P. 1778. 
(24)  Akyurek O et Zilberman, l’action collective a la framncaise, op. cit., P. 6. 
(25)  Grandjean, Action de groupe,  op. cit., P. 1778.  
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هو جرب الرضر وبالتايل يتم تعويض املترضر عام  األردينالقانون املرصي والقانون 
التعويض ذلك ليؤدي وظيفة وال يتجاوز  ،أصابه من خسارة الحقة وكسب فائت
األصل أن يتساوى التعويض مع فنطاق القانون اجلزائي.  يفعقابية، فالعقاب يدخل 
الرضر الذي أصاب املدعي، حيث يتم التعويض عن الرضر الواقع فعاًل من خسارة 
حتديد التعويض الالزم  يفالحقة وكسب فائت. وللقايض سلطة تقديرية واسعة 
جلرب الرضر بناء عىل معيار موضوعي يتمثل بالرضر املتوقع من الرجل املعتاد، كام أن 
اجلزاء  القايض يتقيد بطلبات األطراف. بالرغم من ذلك فقد ظهر اجتاه يسمح بإيقاع
، وهو تعويض يمنح (26)طلق عليه التعويض العقايبأعىل حمدث الرضر، وهو ما 
تعويض عن الرضر املتحقق عندما يكون فعل املدعي عليه ناجتًا عن باإلضافة لل
وذلك لفرض عقوبة عىل املعتدي أو جعله مثاالً  ،إمهال شديد أو غش أو هتور
لآلخرين، فهو هيدف إىل الردع والعقوبة، لذلك غالبًا ما ينصب عىل السلوك 
لسلوك العمدي أو املصحوب بنية سيئة أو إمهال شديد، أو بسبب شناعة ا
لك يمكن تطبيقه الفقه اإلسالمي، مع ذ يف. هذا املفهوم ال يوجد له مثيل (27)املرتكب
عليه، أو عن  ىجسد املعتد يفعتداء البدين املتعمد الذي أحدث إصابة حالة اال يف
إىل أن ك من يشري أو املقرتن بفعل جرمي. وهنا ،الفعل املرتبط بسوء نية وتعمد
عدة حاالت منها،  يفوذلك يتمثل  األردينالترشيع  يفصاًل التعويض العقايب جيد له أ
املتصلة بالتنفيذ بطريق التعويض  األردين( من القانون املدين 360عند تفسري للامدة)
إىل أن  ةمن القانون املدين املرصي، حيث تشري هذه املاد 214والتي تقابل املادة 
 .التعنت الذي يبديه املدينالقايض يمكن له أن يراعي عند تقديره للتعويض مدى 
فالنص يسمح للقايض بزيادة مبلغ التعويض ليتخطى مدى الرضر الذي أصاب 
وهبدف معاقبته عىل التعنت الذي أبداه بإرصاره عىل عدم تنفيذ  املدين فعالً 
                                                 
نسانية واالجتامعية، جملد بحاث الريموك، سلسلة العلوم اإلأالرسحان، التعويض العقايب، جملة عدنان  (26)
 . 95، ص 1997، 4، العدد 13
سالمي، املجلة دراسة مقارنة يف الفقه اإل -مريكي، التعويض العقايب يف القانون األمنصور احليدري (27)
 .2015يوليو ، 2العربية للدراسات الرشعية والقانونية، العدد 
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. كذلك األمر فيام خيص الرشط اجلزائي، حيث سمح للقايض بزيادة مقدار (28)التزامه
 طلب أحد طريف االتفاق ذلك. إذا التعويض املتفق عليه
عن املقصود باألتعاب بنتيجة، فاألصل أن أتعاب املحامي تستحق عن  اأم
يقدمها املحامي لصالح املوكل،  التيالرتافع واالستشارات واخلدمات القانونية 
وإال فللمحكمة أن تقدره بناء عىل عدة  ،العقد يفوتقدير األتعاب يتم حسب ما ورد 
أمهية القضية أو اخلدمة املقدمة، حالة املوكل، جهد املحامي، قيمة  :معايري منها
ن يتم حتديد األتعاب أة املتحققة. واألصل أنه ال جيوز النتيجل النزاع، اليشء حم
 يف، بالرغم من ذلك، (29)مسبقًا وقبل انتهاء القضية أو استنادًا للنتيجة املراد حتقيقها
قلياًل، بحيث يتم تقدير األتعاب بناء عىل  النظام االنجلوسكسوين خيتلف الوضع
استغرق املحامي قضاءها لتقديم اخلدمة أو حتى  التيمقدار الوقت وعدد الساعات 
 .(30)النتيجة املرجوة
يات ممارسة الدعوى فرنسا، مل يكن بإمكان اجلمع يفقبل إقرار الدعوى اجلامعية 
، بينام (31) بشكل عام وجمملال هبدف محاية جمموع مصالح املستهلكنيإأمام املحاكم 
أصبح بإمكاننا احلديث عن ( HAMON)بموجب القانون اجلديد الذي ُسمي قانون 
نظام قانوين للدعوى اجلامعية تسمح لبعض اجلمعيات املعتمدة واملرخصة برفع 
الدعوى أمام القضاء باسم، وحلساب عدد حمدد أو غري حمدد من املستهلكني الذين 
حلقهم الرضر من قبل مرتكب الفعل الضار، وهذه الدعوى مقترصة عىل اجلمعيات 
                                                 
تابني األول والثاين املنظمني عرض هذا الرأي، عدنان الرسحان، مالحظات نقدية بشأن الك يفانظر   (28)
مايو  23قانون املعامالت املدنية االمارايت، جملة الرشيعة والقانون، العدد  يفلتزامات واحلقوق الشخصية لإل
 .208، ص 2005
من قانون  10من قانون املحاماة املرصي، والفصل  82، والفصل األردين من قانون املحاماة 46املادة  (29)
 الفرنيس. 1991يوليو  10
تقدير أتعاب املحاماة، املجلة القضائية، العدد السابع، رمضان  يفمنصور احليدري، العوامل املؤثرة  (30)
 122، ص 1434
(31) Bore L., L’action en representation conjointe, op. cit., P. 265. 
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 .(32)الوطنية لالستهالكاللجنة  يفواألعضاء 
لكن ضمن أية رشوط، يمكن أن نتصور اللجوء للدعاوى اجلامعية، وما هو 
 نطاقها؟
 الفرع الثاين: 
 رشوط الدعوى اجلامعية ونطاوها
 سيتناول هذا الفرع رشوط الدعوى اجلامعية أوالً، قبل التطرق إىل نطاقها.
 :أوالً: رشوط الدعوى اجلامعية
أما عن رشوط ثبوت الدعوى اجلامعية بشكل عام، فتختلف رشوط الدعوى 
 املجمل جيب أن تتوافر فيها الرشوط اآلتية: يفمن نظام قانوين آلخر، ولكن 
 يفجيب أن نكون أمام إخالل املحرتف بالتزام قانوين أو عقدي؛ كالغش 
بفرض الرقابة عىل املنتجات  االلتزاماملنتجات املقدمة للمستهلك، أو إخالل ب
وُيعّرف  .اخلطرة، كام جيب حدوث رضر مجاعي يمّس مصالح املستهلكني املشرتكة
الرضر اجلامعي بأنه: الرضر املشرتك الذي يصيب جمموع املستهلكني جّراء عمل غري 
 .(33)املنتجات، أو عدم توفري املقاييس واملواصفات القانونية يفمرشوع؛ كالغش 
مّست جمموعة كبرية من األشخاص  التيتكون األرضار الفردية  كام جيب أن
، بأن تكون األرضار قد أصابت عدة أشخاص من املجموعة، (34)ذات أصل مشرتك
وأن تكون ناجتة عن فعل واحد، حيث جيب أن يكون هناك مسائل قانونية، أو وقائع 
                                                 
(32)  Habib C et Philipert C., L’intérêt des class actions dans le traitement judiciaire des 
dommages de masse, Petites affiches, 403e année - 25 MARS 2014 - No 60, P. 18. Aussi, 
AKYUREK  O., et Clémence de PERTHUIS,  L’action collective à la française : étude de 
droit compare entre le droit français et le droit américain, Petites affiches, 403e année - 25 
MARS 2014 - No 60, P. 21-22. 
(33) Guinchard S, Vers une classaction a la francaise?, p. 2181, Foucher P., Rothman j- M., 
L’action de groupe:, op. cit., p. 2.  Ndoubayo, La classaction, op. cit., P. 61. 
(34) Guinchard S., Laction de groupe en procedure civile francaise, p. 628, Mainguy D., 
L’introduction en droit francais des classactions, op. cit., p. 8. 
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ب أن تكون الدعوى . كام جي(35)متشاهبة أو مرتابطة أو تابعة بني أفراد ذات املجموعة
اجلامعية أكثر فائدة من اإلجراءات األخرى، وأن تكون طلبات وأوجه الدفاع أو 
، (36)الدفوع املقدمة من ممثل اجلامعة مالئمة، وأخريًا ال بد من كفاية التمثيل ومالءمته
عادلة، وأن حيث يستلزم من املمّثل ادخار جهده حلامية املصالح اجلامعية بطريقة 
 ممثاًل مناسبًا ألعضاء املجموعة. عيديكون امل
( من القانون الفيدرايل األمريكي أربعة رشوط 23ويف هذا املجال تقرر املادة )
؛ إذ جيب أن (37)لتُقبل الدعوى؛ وهي: أن يكون عدد أفراد املجموعة مالئاًم وكافياً 
حتدد املجموعة بشكل كاٍف، وعىل أسس ومعايري موضوعية، كام جيب أن تكون 
جيب  .مسائل القانون والواقع مشرتكة بني أعضاء املجموعة، أو عىل األقل متشاهبة
أيضًا أن تتحدد طلبات أو دفوع املمثل مع طلبات ودفوع املجموعة، وأن حيمي 
؛ أي أن يضمن (38)املمّثل بأمانة ونزاهة، وبشكل صحيح فائدة ومصلحة املجموعة
( 23. وحتدد املادة )(39)ومالئاًم ألعضاء املجموعةاملجموعة متثياًل عادالً  وممّثل أو ممّثل
أحوال ُتعّد الدعوى فيها مربرة؛ وهي: وجود  فقرة )ب( من القانون ذاته ثالث
حال رفع الدعاوي بشكل فردي، حيث هتدف  يفقرارات القضاء  يفخطر التناقض 
ن بعمل، أو باالمتناع ع قضائي إنذارعىل الدعوى إىل احلصول من املّدعى عليه 
تصيب عددًا واسعًا من  التيعمل، وتتعلق الدعوى اجلامعية بتعويض األرضار 
                                                 
 -310التجارة اإللكرتونية، مرجع سابق، ص  يفأبو العال عيل النمر، املشكالت العملية والقانونية  (35)
 .217-215. مجيلة حالم، احلامية اجلنائية للمستهلك من الغش التجاري، مرجع سابق، ص 312
(36)Dufour O., Le debat sur les classactions ne fait que commencer, op. cit., p. 9. Mainguy 
D., L’introduction en droit francais des classactions, op. cit., p. 8. 
(37) Bouvignies A., Les class actions, op. cit., P. 12. AKYUREK   O., et  Clémence de 
PERTHUIS,  L’action collective à la française : étude de droit compare entre le droit français 
et le droit américain, op. cit., P. 22. 
التقايض، دفاتر السياسة والقانون، العدد الثامن،  يفساوس خرية، وبوكعبان العريب، حّق اجلمعيات  (38)
 AKYUREK   O., et  Clémence de PERTHUIS,  L’action :ً. انظر أيضاً 115ص  ،2013جانفي، 
collective à la française : étude de droit compare entre le droit français et le droit américain, 
op. cit., P. 22. 
ور شحاته، الدعوى اجلامعية، دراسة حتليلية وتطبيقية مقارنة ملقتضيات وجودها وكيفية حممد ن (39)
 Dufour O., Le debat sur les  ،52، ص 1997ممارستها، دار النهضة العربية، القاهرة، 
classactions ne fait que commencer, op. cit., p. 8. 
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ويف كندا ُيضاف إىل هذه  .األشخاص، وُتعّد مهمة جدًا ومعتربة، ولكنها فردية قليالً 
الرشوط وجوب أن تربر الوقائع السبب اجلّدي لرفع الدعوى دون أن تفصل 
 .(40)هذا األمر يفاملحكمة 
متارس الدعوى اجلامعية،  التيُيضاف إىل هذه الرشوط رشوط تتعلق باجلمعية 
حيث جيب أن تكون اجلمعية معتمدة قانونًا، وأن تكون قد حصلت عىل توكيل، أو 
هذا  يف. (41)تفويض من عدد معني من األفراد، وجيب أن يكون التوكيل مكتوباً 
 27ف باسم قانون روير، بتاريخ املجال جيب التذكري بأن القانون الفرنيس، املعرو
منه مجعيات محاية املستهلك املسجلة أو  46م، منح بموجب املادة 1973ديسمرب 
املعتمدة، حّق االلتجاء إىل القضاء بغرض الدفاع عن املصالح اجلامعية 
م، الذي وّسع من نطاق هذا احلّق، 1988يناير  5. ثم صدر قانون (42)للمستهلكني
 يفحيث أعطى هلذه اجلمعيات حّق رفع الدعاوى اجلامعية، وبأن تلعب دورًا مهاًم 
هذه  يفجمال مكافحة الرشوط التعّسفية بعقود االستهالك، ووقف العمل هبا 
لسابق الذكر أن الطلب ( من القانون الفرنيس ا18( و )17تقرر املادة ). (43)العقود
. وهناك (44)كان للمدعي مصلحة شخصية فعلية ومبارشة فيه إذايكون مقبوالً 
( حول ممارسات السوق، 2010استثناءات عىل هذا املبدأ تتمّثل بام يقرره قانون )
اهلادف ملنع وجتريم بعض الترصفات  1981متوز  30ومحاية املستهلك، وقانون 
                                                 
 4املستهلك أمام القضاء، ص  حممد اهليني، إشكالية متثيل مجعيات محاية  (40)
Mainguy D., L’introduction en droit francais des classactions, op. cit., p. 8-s. 
(41)  Guinchard S., Laction de groupe en procedure civile francaise, op. cit., p. 606. Picod y., 
Davo H., Droit de la consommation, op. cit., P. 338-339. 
أمحد حممد خلف، احلامية ، 112ص التقايض، يفالعريب، حّق اجلمعيات  ساوس خرية، وبوكعبان  (42)
 يف؛ أبو العال عيل النمر، املشكالت العملية والقانونية 509، ص 2007اجلنائية للمستهلك، املكتبة العرصية، 
 . 311التجارة اإللكرتونية، مرجع سابق، ص 
 .511أمحد حممد خلف، احلامية اجلنائية للمستهلك، مرجع سابق، ص  (43)
عقود االستهالك، دار الفكر العريب،  يفمواجهة الرشوط التعسفية  يفمحداهلل، حممد محداهلل، محاية املستهلك 
 .112، ص  1997القاهرة، 
؛ السيد عمران، محاية 52، ص 1997نور شحاته، الدعوى اجلامعية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (44)
 . 230مرجع سابق، ص املستهلك، 
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 4( وقانون 2حول محاية البيئة م) 1993يناير  12قانون املستلهمة من العنرصية، و
 حول العمليات واألسواق املالية. 1990ديسمرب 
، يشرتط لقيام 2014ويف القانون الفرنيس اجلديد حول االستهالك لسنة 
ات القانونية، أو العقدية أثناء االلتزامتستند إىل إخالل املحرتف بأحد  الدعوى أن
تنفيذ عقد بيع البضائع، أو تقديم اخلدمات، أو بعد صدور قرار هنائي يدين 
من هذا  1-423ختالف قواعد املنافسة، وهو ما قررته املادة  التياملامرسات 
، حيث هتدف الدعوى لتعويض األرضار الناجتة عن فعل املحرتف، والتي (45)القانون
الظروف نفسها أو بظروف مشاهبة. كام يوجب  يفمن املستهلكني أصابت جمموعة 
، (46)القانون الفرنيس أن يتم رفع الدعوى اجلامعية من قبل اجلمعيات املعتمدة فقط
فال حيّق للمستهلكني بذاهتم رفع هذه الدعوى، بل جيب عليهم املرور عرب اجلمعيات 
وهو ما خيالف موقف املرّشع املعتمدة، كام ال حيّق رفعها من املحامني بذاهتم، 
األمريكي الذي يسمح للمحامني بمبارشة هذه الدعوى دون رضورة اللجوء 
 .(47)جلمعيات محاية املستهلك املعتمدة
 يفويف مرص فقد قرر القانون اخلاص بتنظيم إجراءات مبارشة دعوى احلسبة 
ية عدم قبول دعاوى مجعيات محا 1996لسنة  3مسائل األحوال الشخصية رقم 
ال تتوافر فيها الرشوط القانونية الالزمة لدعاوى احلسبة؛ وأمهها  التياملستهلك، 
مسائل األحوال  يفاملّدعي، وهي ال تدخل أصاًل  يفغياب رشط الصفة أو املصلحة 
. ويف هذا تنص (48)دعاوى احلسبة اجلائزة قانوناً  يفالشخصية، ومن ثم فإهنا ال تدخل 
ختتص النيابة العامة وحدها دون غريها "املادة األوىل من القانون املذكور عىل أن: 
                                                 
(45)   Grandjean J-P., Action de groupe, op. cit., P. 1777. 
(46)  Habib C, et Philibert C, L’intérêt des class actions dans le traitement judiciaire des 
dommages de masse , op. cit., P. 19.,  Grandjean J-P., Action de groupe, op. cit., P. 1777. 
(47) Bouvignies A., Les class actions, op. cit., P. 12. AKYUREK O., et Clémence de 
PERTHUIS,  L’action collective à la française : étude de droit compare entre le droit français 
et le droit américain, op. cit., P. 22. 
املستشار حممد سعيد العشاموي، مقال منشور بمجلة  -1996لسنة  3ضوء قانون رقم  يفدعوى احلسبة  (48)
 م. 1996ديسمرب  ، شهر457العريب، العدد 
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. كام أصدر "مسائل األحوال الشخصية عىل وجهه احلسبة... يفبرفع الدعاوى 
( من قانون املرافعات: 3بتعديل املادة ) 1996لسنة  81قانون الاملرّشع املرصي 
أو طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية  لكي يمنع قبول أي دعوى"
. وبذلك يكون املرّشع قد منع قبول دعاوى احلسبة "مبارشة وقائمة يقّرها القانون
يمكن أن ترفعها مجعيات محاية  التيأمام أية حمكمة، وينطبق ذلك عىل الدعاوى 
تهلك حّق املستهلك، وقد منح قانون محاية املستهلك املرصي مجعيات محاية املس
ممارسة الدعوى، والتقايض أمام املحاكم للدفاع عن املصالح اجلامعية 
 .(49)للمستهلكني
وبالنسبة جلمعيات محاية املستهلك األردنية، فلم يكن بإمكاهنا متثيل املستهلكني 
 األردين( من قانون أصول املحاكامت املدنية 2/1أمام القضاء من قبل، فاملادة )
ل أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقّرها ال يقب"تقيض بأنه: 
. وجيب أن تكون هذه املصلحة شخصية ومبارشة؛ أي أن يكون من قام "القانون
برفع الدعوى هو صاحب احلّق أو املركز القانوين املعتدى عليه أو من ينوب عنه 
صلحة الشخصية املبارشة ما يعرّب عن امل ة قانونية، أو اتفاقية، وعادةسواًء كانت النياب
 .(50)بالصفة أو اخلصومة
جلمعيات محاية  2013لسنة  األردينوقد أعطى مرشوع قانون محاية املستهلك 
 يفللجمعية "منه، حيث نّصت هذه املادة عىل أن:  15املادة  يفاملستهلك هذا احلّق 
تتعلق بمصالح  التيمبارشة الدعاوى  -سبيل حتقيق أهدافها القيام بام يأيت: د
املستهلكني، أو التدخل فيها بعد احلصول عىل موافقة املجلس، أو موافقة احتاد 
متثيل املستهلكني لدى اجلهات الرسمية وغري  -مجعيات محاية املستهلك. هـ 
                                                 
مع عدم اإلخالل باختصاص اجلمعيات "/أ من قانون محاية املستهلك املرصي عىل أنه: 22نّصت املادة  (49)
تنشأ حلامية املستهلك طبقًا لقانون اجلمعيات األهلية يكون هلا االختصاصات التالية: )أ( حّق مبارشة  التي
 ."تتعلق بمصالح املستهلكني أو التدخل فيها... التيالدعاوى 
؛ 184، دار الثقافة، عامن، ص2004انظر: مفلح القضاة، أصول املحاكامت املدنية والتنظيم القضائي،  (50)
 . 197، ص2006عباس العبودي، رشح أحكام قانون أصول املحاكامت املدنية، دار الثقافة، عامن، 
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من هذا  17.  كام نّصت املادة "الرسمية فيام يتعلق بشكاوى املستهلكني ضد املزودين
حال ارتكاب املزود ألي ممارسات ختالف أي ترشيع  يفية للجمع"املرشوع عىل أن: 
متّس مصالح املستهلكني أن تتقدم بدعوى أو شكوى، أو طلب لدى املحكمة 
املختصة لوقف تلك املامرسات أو تصويبها، وهلذه الغاية ُتعّد اجلمعية صاحبة 
أي  يفتقديم الدعوى أو الشكوى، أو الطلب، وذلك عىل الرغم مما ورد  يفمصلحة 
للمستهلكني منفردين أو جمتمعني تفويض أي مجعية خطيًا إلقامة  -ب  .ترشيع آخر
الدعاوى، أو الشكاوى، أو تقديم الطلبات عىل اختالف أنواعها نيابًة عنهم ضد 
ذلك  يفخالف أحكام هذا القانون أو األنظمة الصادرة بمقتضاه بام  إذااملزود 
و عن الرضر واسرتداد ثمن السلع أ الدعاوى املتعلقة باملطالبة بالتعويض
دعاء أمام مجعيات محاية املستهلك، يرتتب عليه . لذلك فإن فتح باب اال"اخلدمات
املستقبل أن  يفمن املمكن  التية الرشوط التعسفية، اخلق فرص حادة ملقاومة وجماز
 .(51)ختتفي من الوجود 
م، والقرار 1988مايو  6 يفالصادر  886. 88نّص املرسوم الفرنيس رقم وقد 
مجعية محاية  يفم، عىل الرشوط الواجب توافرها  1988يونيو  21 يفالصادر 
 :(52)هياالعتامد من السلطات العامة، وهذه الرشوط عىل حتصل  التياملستهلك، 
 أن تكون اجلمعية قد تم إشهارها. .1
 أال متارس أي نشاط مهني، ما مل يوجد نص خمالف. .2
ة الذي ينّص عليه نظامها هو الدفاع عن مصالح أن يكون غرض اجلمعي .3
 املستهلكني. 
                                                 
(51) J. NORMAND, Les  actions en justice  des association de consommateurs, Actes du 
colloque de 24 fevrier 1994, prec., 143, 145. 
، دراسة حتليلية نقدية لنطاق األرديند. فراس كساسبة، د.مؤيد القضاة، فعالية مرشوع قانون محاية املستهلك 
 .2010لسنة  43جملة الرشيعة والقانون، العدد  يفبحث منشور مرشوع القانون ووسائل تنفيذه. 
 .4متثيل مجعيات محاية املستهلك أمام القضاء، مرجع سابق، ص حممد اهليني، إشكالية  (52)
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أن يكون للجمعية متثيل كاٍف عىل املستوى املحيل أو القومي. ويتم تقدير  .4
ال جيب أن تقل  التيضوء عدة معايري، تتعلق بمدة وجود اجلمعية  يفذلك 
املستهلكني، عن سنة، وكذلك نشاطها العام والفعيل بغرض الدفاع عن 
 يف. أما (53)ضوء عدد املشرتكني فيها يفومدى انتشار اجلمعية الذي يقّدر 
، فلم ينّص األردينالقانون املرصي حول محاية املستهلك ومرشوع القانون 
أي منهام عىل رشوط لتلك اجلمعيات. ُيلحظ من استقراء هذه النصوص أنه 
من  يفتوافر املصلحة وإن كانت قوانني املرافعات تشرتط لرفع الدعوى 
 التياجلمعيات أو اجلهات  يفيرفعها، وأن هذا الرشط قد ال يبدو متوافرًا 
ال أنه جيب القول أن قوانني إدعوى اجلامعية باسم املستهلكني، تتوىل رفع ال
األردن  يففرنسا وبريطانيا، وحتى مرشوع قانون املستهلك  يفاملستهلك 
أوردت استثناء عىل هذه القاعدة بأن أعطى هلذه اجلمعيات إمكانية متثيل 
 بعض األحيان، ومنها الدعوى اجلامعية. يفاملستهلكني 
كام يتضح مما سبق أن التنظيم القانوين الذي تبنّاه املرّشع الفرنيس للدعوى 
 يفجاء  وضعها، وبالرغم من بعض االختالفات عام التياجلامعية، والرشوط 
اإلشارة إليه سابقًا، إال أنه أفضل مما  تالنموذج األمريكي للدعوى اجلامعية كام مت
واملرصي اللذين مل يقررا نظرية عامة  األردينكل من الترشيعني  يفهو عليه احلال 
األردن  يفللدعوى اجلامعية، وبيان رشوطها وأحكامها، وحبذا لو تبنى املرشع 
 ومرص هذا النموذج.
 :ثانيًا: نطاق الدعوى اجلامعية
عند احلديث عن نطاق تطبيق هذه الدعوى، البّد من اإلشارة إىل النطاق 
الشخيص والنطاق املوضوعي للدعوى اجلامعية، أما عن النطاق املوضوعي فيتمّثل 
أي حمل الدعوى، فالرضر الذي  .هذه الدعوى يفيشملها التعويض  التيباألرضار 
                                                 
 . 3حممد اهليني، إشكالية متثيل مجعيات محاية املستهلك أمام القضاء، مرجع سابق، ص  (53)
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، (54)اجلامعية جيب أن يكون قد مّس عددًا ضخاًم من األشخاصيكون حماًل للدعوى 
فاألرضار جيب أن تكون أرضارًا مجاعية، وأن يكون مصدر الرضر واحدًا، 
العديد من املجاالت، وهلا تطبيقات  يفوالدعوى اجلامعية بشكل عام جتد هلا أصاًل 
احلقيقة  ففينيس، أو الفر األردينالترشيع  يفالعديد من النصوص سواًء كان ذلك  يف
ال يقترص نطاق الدعوى عىل محاية املستهلك، حيث تغطي أيضًا جماالت قانون 
الدعوى إىل أن . ويف هذا املجال البدَّ من اإلشارة (55)املنافسة وقانون العمل، والبيئة
أمريكا بخصوص القضايا بني رشكات األثاث وحائزي قطع األثاث، ثم  يفبدأت 
، 1966سنة  يف( 23توسعت لتشمل العديد من املسائل بموجب تعديل املادة )
حيث أصبحت تشمل احلقوق املدنية، وحقوق املستهلك، والبيئة، وحقوق 
عقود . ويف القانون الفرنيس اخلاص باالستهالك ال ختّص الدعوى إال (56)العمل
االستهالك حول السلع، وتقديم اخلدمات، فال يدخل فيها األرضار البيئية أو 
فرنسا املنافسة، لكن جيب أن يصدر قرار  يفالصحية، كام تشمل الدعوى اجلامعية 
هنائي بإدانة املامرسات املخالفة لقواعد املنافسة حتى ُترفع الدعوى، فال تصح قبل 
. فهذا 2014من القانون الفرنيس لسنة  1-423دة ذلك، وهو ما يظهر من قراءة املا
القانون يعزز حقوق املستهلكني املترضرين من املامرسات املخالفة لقانون املنافسة، 
قانون املنافسة بالتأسيس لنظام دعوى  يفوتتمّثل خصوصية الدعوى اجلامعية 
 التيسة تكميلية حيث ال يمكن أن متارس الدعوى إال عىل أساس قرار يبني املامر
 . (57)ختالف قواعد املنافسة، وخالل مدة مخس سنوات من تاريخ حتديد املخالفة
قانون  يفللدعوى اجلامعية ما ورد  األردينأقّرها املرّشع  التيومن التطبيقات 
القانون، والتي تنّص عىل من هذا  17، وهو ما يظهر من قراءة املادة األرديناملنافسة 
                                                 
(54)  Riffault- Silk J.,  Recours collectives, op. cit.,  P., 181. 
(55)  Bouvignies A., Les class actions, op. cit., P. 11.  Grandjean, Action de groupe, op. cit., 
P. 1777. 
(56) Foucher P., Rothman j- M., L’action de groupe:, op.cit., p. 1.  AKYUREK O., et 
Clémence de PERTHUIS, L’action collective a la francaise, op. cit., P. 21. 
(57) Riffault – Silk  j., Quelle evolutions, op. cit., P. 184,  Musso C., Recours collectives, op. 
cit., P., 164,  
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( 9( و)8( و)6( و)5القضايا املتعلقة بمخالفــــة أحكام املواد )يتم حتريك  -أ"أن: 
العام من أي من اجلهات  ي( من هذا القانون بناًء عىل شكوى تقدم إىل املّدع10و)
مجعيات محاية -3املبينة أدناه، وعلــى أن ترفق اللوائح بوسائل اإلثبات األولية. 
 -5ني مترضرين عىل األقل. جتمع خلمسة مستهلك يأ -4 املستهلكني املرخصة.
اهليئات التنظيمية  -7اجلمعيات املهنية والنقابية.  -6غرف الصناعة والتجارة. 
كل قضايا املنافسة، وهلا أن  يفمجيع األحوال تكون الوزارة طرفًا  ويف -ب .القطاعية
نظر هذه  يفتقدم أية دراسات أو مالحظات للمحكمة، وأن تطلب االستمرار 
الفقرة )أ(  يفيسقط فيها أي من اجلهات املُشار إليها  التياألحوال  يفالقضايا حتى 
 يفمن هذه املادة الدعوى أو يتصاحلوا عليها، وهلا أيضًا الطعن بالقرارات الصادرة 
قانون املنافسة يقترص عىل  يفهذا املجال أن النص املوجود  يفوُيلحظ  ."هذه القضايا
 جلانب املدين منها.الدعاوى اجلزائية فقط، فال يشمل ا
يعرف التعويض العيني بأنه والتعويض يكون نقدًا فقط وليس عينيًا، و
التعويض غري النقدي الذي حيكم به ملهامجة مصدر الرضر أو مادته مبارشة، بإزالة 
هناك عدة آراء حول فكرة هذا إىل أن شارة ب اإلجتهذا املجال  يف. (58)مصدر الرضر
 هيالنوع من التعويض، حيث يرى البعض أن الطريقة الوحيدة لتعويض املترضر 
التعويض النقدي وال جمال للحديث عن تعويض عيني. إذ من الصعب العودة إىل 
املايض وحمو آثاره، وهنالك اجتاه آخر يعتربه نوعًا من التنفيذ العيني وليس تعويضًا. 
 يفاألصل  األردينالقانون  يف. (59)رى اجتاه آخر أنه الطريقة املثىل جلرب الرضرباملقابل ي
بشكل مطلق، ولكن يتصور  االلتزاماستحال تنفيذ  إذاالتعويض أن يكون نقديًا 
عتذار أو لتصحيح بيانات، بعض احلاالت، مثل نرش مقال لال يفالتعويض العيني 
 يفاحلكم بأداء أمر معني، رد املثل إصالح اليشء الذي أصابه الرضر أو التلف، 
باالمتناع عن عمل. كام قد نكون أمام تعويض  االلتزامحال  يفاملثليات، إزالة الرضر 
                                                 
 .260، ص 2001جامعة النهرين،  –نصري لفته، التعويض العيني،دراسة مقارنة، رسالة ماجستري   (58)
 عرض هذه االجتاهات، نصري لفته، املرجع ذاته. يفانظر   (59)
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شيئًا من املثليات، فالقبول ببضاعة بنوعية أخرى لصعوبة  االلتزامكان حمل  إذا يعين
هذا  يفأو إرهاق املدين برشط أن ال يلحق رضر بالدائن يدخل  االلتزامتنفيذ 
النطاق، ويف القانون البيئي، يمكن اإلشارة إىل احلكم بإصالح وترميم الوسط البيئي 
 املصاب بالتلوث.
وال يغطي األرضار غري املبارشة، وال األرضار اجلسدية، فهو يغطي األرضار 
اجلامعية فقط مهام كان مصدرها عقديًا؛ مثل عقود بيع السلع، أو عقود تقديم 
حالة املنتجات املعيبة، وحسب النموذج  يفتقصرييًا مثل الرضر  اخلدمات، أو كان
الدعوى اجلامعية عىل األرضار املادية فقط، وال يشمل  يفاألمريكي يقترص التعويض 
القانون الفرنيس اجلديد  يفوهو األمر ذاته  ،األرضار اجلسدية أو األرضار املعنوية
حصلت  التي، حيث يتم التعويض عن األرضار املادية (60)اخلاص باالستهالك
بمناسبة بيع املنتجات أو السلع، أو تقديم اخلدمات، وكان سببها إخالل املهني بأحد 
 جمال االستهالك أو املنافسة. يفالتزاماته القانونية، أو العقدية 
 أما عن النطاق الشخيص املتمثل بأطراف الدعوى، يثور التساؤل حول إمكانية
دعاءات املستهلكني فقط، أم أهنا قد متتّد اأن تشمل هذه الدعوى مطالبات، أو 
ن حتديد نطاق الدعوى بمجال املستهلك فقط، إشمل املنافسة، والصحة، والبيئة؟ لت
يوجب التساؤل حول ما يدخل، وما خيرج من نطاق االستهالك واملستهلكني. 
عوى؛ أي املستهلك، فكل األرضار ويمكن حتديد املعيار عن طريق املستفيد من الد
نطاق الدعوى، وبالذات االستهالك،  يف إذايكون املستهلك ضحية هلا تدخل  التي
والصحة، والبيئة. وقد ثار جدل فقهي واسع حول مفهوم املستهلك بني تعريف 
ضيق يقرص حتديد املستهلك باألشخاص الطبيعيني الذين يتعاقدون ألغراض 
ام يرى أصحاب االجتاه الواسع أن املستهلك يشمل كل من ، بين(61)شخصية وعائلية
                                                 
(60)  Grandjean J-P., Action de groupe, op. cit., P. 1777. 
(61) Calais – Aulouy, Steinmetz, Droit de consommation, op. cit., p. 8 
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، (62)جمال ال عالقة مبارشة له بنشاطه املهني يفيتعاقد خارج نطاق اختصاصه، أو 
حيث يسمح هذا املفهوم ألشخاص مهنيني عدة باالستفادة من احلامية املقررة 
عىل  للمستهلك، أما عن األشخاص املخولني برفع الدعوى، فهل يقترص رفعها
املنظامت الوطنية واملحلية اخلاصة باملستهلك أم ماذا؟ وهل تتقيد باملنظامت أو 
اجلمعيات املعرتف هبا فقط، أم جيب أن يتم توسيع النطاق ليشمل كل األشخاص 
ني كممثلني للمجموعة؟ ال شك عنويني؟، وهل تشمل أيضًا املحامالطبيعيني أو امل
ني برفع هذه للجمعيات وللمحاماألمريكي تسمح  أن الدعوى بنموذجها
القانون اجلديد اخلاص  يف، عىل خالف موقف املرّشع الفرنيس (63)الدعوى
، حيث يقترص حّق رفع الدعوى عىل عدد حمدود من اجلمعيات 2014باالستهالك 
. وإن (64)متّثل اجلمعيات املعتمدة، والتي أقّر املرّشع هلا حّق التقايض باسم املستهلكني
توسيع النطاق اخلاص بالدعوى اجلامعية يسمح بتفعيل مبدأ الوصول للعدالة، وحّق 
التقايض من أجل احلصول عىل تعويض، لكن هذا سيضاعف عدد القضايا، وقد 
 وأفراد املجموعة. املحامنييؤدي ذلك لتضارب املصالح بني 
 املطلب الثاين: 
 أحكام الدعوى اجلامعية
مراحل الدعوى وإجراءاهتا، ثم يتطرق لكيفية تقدير سيتناول هذا املطلب 
 التعويض وأثره.
 الفرع األول: 
 مراحل الدعوى اجلامعية 
هل الدعوى بمرحلة احلصول عىل وى اجلامعية بعدة مراحل، حيث تستمتّر الدع
ترخيص اللجوء للدعوى اجلامعية، حيث يصدر حكم السامح بمامرسة الدعوى؛ 
                                                 
(62) Larroumet, droit civil, Les obligations, p. 346, Mainguy D, Contrats speciaux, p. 131. 
Mazeaud, L’attractionde droit de consummation, RTD Com, 1998, p. 95. 
(63) Riffault – Silk J., Quelle evolution, op. cit., P. 183. 
(64) Grandjean J-P., Action de groupe, op. cit., P. 1777. 
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موضوع النزاع أو الطعن، وهو  يففاق الودي قبل احلكم فمرحلة اإلخطار، ثم االت
 ما سيتم دراسته تباعًا.
 :أوالً: مرحلة الترصيح بالدعوى
هذه املرحلة ال بد من اإلشارة للمحكمة املختصة بالدعوى  يفقبل البحث 
 هياجلامعية، حيث يثور التساؤل حول املحاكم املختصة بالدعوى اجلامعية، هل 
املحاكم  يفحماكم مدنية أم جزائية أم إدارية، ال شك أنه من األفضل أن يتم حرصها 
جمال حماكم البداية أم الصلح، أم جيب  يفاملدنية فقط، لكن هل يدخل االختصاص 
إجياد حماكم متخصصة هبذه الدعوى. كام يثور التساؤل حول االختصاص املكاين هل 
ي له حّق اختيار، مثاًل مقّر اجلمعية، أو موطن أحد هو موطن املدعى عليه، أو أن املدع
اختصاص  يفالضحايا. مُتارس الدعوى غالبًا أمام املحاكم املدنية، حيث تدخل 
القانون  يفبتدائية، وهو ما قّرره املرّشع الفرنيس اكم النظامية وبالذات املحاكم االاملح
صاص للمحاكم . وقد ينعقد االخت2014الفرنيس اخلاص باالستهالك لسنة 
كنا أمام عقود بيع، أو توزيع جتاري. والدعوى تتم حسب اإلجراءات  إذاالتجارية 
القواعد العامة، والترشيعات املوجودة باستثناء ما خيّص الطابع اجلامعي هلا،  يفاملقررة  
كام أن تقرير الدعاوى مجاعية ال يفقد املستهلكني حّقهم برفع دعوى فردية، كام ُتطبق 
 واعد التقادم عىل الدعوى اجلامعية، فال يوجد تقادم خاص هبا.نفس ق
أما عن الترصيح بالدعوى، فيبدأ اإلجراء بأن يسمح القايض، أو ال يسمح 
بالدعوى وحيدد حمّلها، كام حيدد أفراد املجموعة، وحيدد هوية وسلطات ممثل أو ممثيل 
ديد إجراءات اإلخطار املجموعة، وهيئة املحاماة أو الدفاع املختصة، كام يتم حت
، (65)ألعضاء املجموعة، وقرار القايض بقبول أو رفض الدعوى ُيعّد قاباًل لالستئناف
ع ُحكاًم أو قرارًا حول قبول الدعوى أصاًل، والذي خيتلف عن فالدعوى اجلامعية تتب
                                                 
(65) Foucher P., Rothman j- M., L’action de groupe:, op. cit., p. 2. Bouvignies A., Les class 
actions, op. cit., P. 12.Ndoubayo D., La classaction, Mémoire, Universite de Nancy II, 
www.memoireonline.com, P. 10. 
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احلكم باملوضوع، ونتيجة هذا احلكم أن يرخص القايض ويسمح أوالً بمامرسة 
الدعوى من عدمه، فالقايض يراقب وجود رشوط قبول الدعوى والعنارص الواجب 
توافرها؛ حيث جيب إثبات أن الدعوى ُمقامة من أجل أكرب عدد من األشخاص، 
لرتكيز عىل أسئلة القانون جتعل تكوين املجموعة ممكنًا، ثم ا التيوإيضاح الرابطة 
والوقائع املادية املشرتكة بني أشخاص املجموعة؛ بعد ذلك جيب إثبات قدرة املمثل 
 .(66)عىل محاية، ووقاية مصالح املجموعة
يقّرر القايض مدى مسؤولية املحرتف، أو املهني حسب احلاالت الفردية 
قايض املجموعة، ومعايري املرفوعة من قبل املجموعة، فإذا أقيمت املسؤولية حيدد ال
من القانون الفرنيس اخلاص باالستهالك، كام  2 -423االلتحاق هبا حسب املادة 
تسمح بتقديره، وهو ما نّصت عليه املادة  التيحيدد مقدار التعويض والعنارص 
يتم هبا  التيمن القانون ذاته. ويف هذا املجال البد من احلديث عن اآللية  3 -423
 ة، والتي ال خترج عن نظامني؛ ومها:حتديد املجموع
 يف: وُيسمى بخيار االستبعاد، كام (Opt-out)حتديد املجموعة عرب نظام   -1
املجموعة مجيع  يفالواليات املتحدة، وهولندا، والربتغال، حيث ُيعّد أعضاء 
األشخاص الذين خيضعون لرضر مجاعي، ومل يعربوا عن رغبتهم باستبعادهم من 
تشّكلت هلذا الغرض، وال ُيعّد فردًا من املجموعة األشخاص الذين  التياملجموعة 
. والقايض هو من حيّدد (67)يمّسهم الرضر اجلامعي، وعرّبوا عن رغبتهم باستبعادهم
فرتة االستبعاد، ولذلك فاألصل أن كل من ترضر من الفعل ذاته ومل يلجأ الستبعاد 
 هذه املجموعة.  يفنفسه من نطاق الدعوى اجلامعية ُيعّد عضوًا 
إنجلرتا  يفوهذا النظام موجود (: Opt-in) حتديد املجموعة عرب نظام -2
والسويد وفرنسا. ويكون أعضاء املجموعة هم من أعطوا موافقة رصحية من أجل 
                                                 
(66)  Temple H., Mode d’action et resultat en france., Lamy de la concurrence, op. cit., p. 
147.  Dufour O., Le debat sur les classactions ne fait que commencer, op. cit., p. 9. 
(67) Guinchard S, Vers une classaction a la francaise?, Recueil Dalloz, 2005, p. 2180. 
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جيب عىل أفراد املجموعة التعبري عن إرادهتم  إذا. (68)املجموعة يفاعتبارهم جزءًا 
ّد يض رصيح، أما السكوت فال جمال له هنا. كام ال ُيعللمشاركة فيها، وهذا يتم بتفو
دخول املجموعة، وليس من مل يستبعد نفسه منها  يفعضوًا إال كل من رّصح برغبته 
النظام األول، وقد أخذ املرّشع الفرنيس هبذا النظام بحيث ال يتم تعويض إال  يفكام 
من كان قد انضم بإرادته احلّرة إىل املجموعة، حيث يتم تعويضهم ضمن الرشوط 
يتم هبا حتديد املجموعة  التياملحددة بالقرار الصادر عن املحكمة، وبعد حتديد اآللية 
 أفراد املجموعة.   نرى من املفيد حتديد طريقة متثيل
 :الدعوى اجلامعية يفثانيًا: آلية التمثيل 
متثيل أعضاء املجموعة إما أن يكون بواسطة شخص، أو إىل أن جيب اإلشارة 
عدة أشخاص مدعني، واملّدعي قد يكون شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، كام قد يتم 
التمثيل بواسطة حماٍم، ودوره خيتلف حسب األنظمة املختلفة. وهنالك العديد من 
لنفس  ممثل املجموعة؛ فاملمثل قد يكون شخصًا تعّرض يفاملتطلبات األساسية 
الرضر الذي أصاب باقي املجموعة، لذلك جيب أن تكون منافعه ومصلحته مشرتكة 
ال يكون هناك تنازع مصالح بني مع مصالح األعضاء اآلخرين، وأ إىل حٍد كاٍف 
وهذه املتطلبات تضمن الصفة املالئمة والرضورية للتمثيل،  .(69)املمثل واملجموعة
اء املجموعة، ويمنع من استخدام موقعه فاملمثل يكون مسؤوالً كوكيل جتاه أعض
ضد مصالح املجموعة، ويكون هو املّدعي الرسمي والوحيد لإلجراء، أما باقي 
أفراد املجموعة فال يشاركون، حيث جيب أن يثبت صحة وأساس الدعوى 
أن يترصف باسم اآلخرين، وأن يثبت أن كل أفراد املجموعة هم  إذاوالطلب، وعليه 
إثبات كل رضر عىل حدة، كام قد يكون ممثل املجموعة حماميًا،  نفس الوضع دون يف
                                                 
(68) Karl-Alexander Neumann, Landon Wade Magnusson, POUR UNE ACTION 
COLLECTIVE EUROPEENNE DANS  LE DROIT DE LA CONCURRENCE, op. cit., p. 
167. Des obstacles juridiques a laction de groupe”, dicours pronoce par le premier president 
de La cour de cassation au colloque organize le 10 novembre 2005 sur le theme “ pour de 
vertiables actions de groupe: une efficace et democratique a la justice”, op. cit., p. 2. 
(69) Mainguy D., L’introduction en droit francais des classactions, op. cit., p. 9, Dufour O., 
Le debat sur les classactions ne fait que commencer, op. cit., p. 8-9. 
26
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 68 [2016], Art. 1
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss68/1
[الدين اخلصاونة ود. مها يوسف اخلصاونةعالء د.]  
 
 
 47 [السنة الثالثون]                                          [2016 أكتوبر  هـ8143 حمرم -والستون  الثامن العدد]
 
 
وجيب أن يمّثل املجموعة، وُيعنّي بشكل رسمي، كام يمكنه استعامل الدعاية من 
 .(70)أجل استقطاب العمالء
قرار املحكمة بالرتخيص بالبدء أو ممارسة الدعوى إىل أن ب اإلشارة جتو
من املمّثل، والذي يكون حمّله التقدير  اجلامعية يأيت بعد تقديم أو إيداع طلب
بخصوص مدى قبول الدعوى، حتديد نطاق املجموعة لتحديد أفرادها، وللمّدعى 
أكثر من نصف إىل أن ب اإلشارة جت( يومًا عىل هذا الطلب، كام 30عليه الرد خالل )
ال تقبل الدعوى ما ألن تسوية قد متت، أو أإالدعاوى ال تتجاوز هذه املرحلة، 
و  122موجب املواد وقد نظم وقف الدعوى ب .(71)اًل، أو بسبب وقف الدعوىأص
من  162، 129، 128، 99واملواد  األردينصول املحاكامت املدنية أمن قانون  123
نواع، فهنالك وقف الدعوى أقانون املرافعات املدنية املرصي، وهو عىل عدة 
ث يتم وقف النظر بالدعوى بموجب القانون، فللمحكمة أن تأمر يالوجويب، ح
مسألة متعلقة بالدعوى، أو ملسألة طارئة مثل رد  يفبوقف الدعوى حلني البت 
 .(72)القايض، وقف النظر بالدعوى املدنية عند رفع الدعوى اجلزائية لذات الفعل
دعوى وهنالك ما يسمى بالوقف اجلزائي، وبموجبه للمحكمة أن توقف ال
ميعاد ما أو  يفكان قد ختلف عن إيداع مستندات  إذاكنوع من اجلزاء جتاه املدعي 
ة ومد. به املحكمة، وذلك لتجنب إطالة  أمد الدعوى هختلف عن تنفيذ إجراء كلفت
 ثالثة شهور كحد أقىص برشط عدم اإلرضار باملدعى عليه. هيهذا الوقف 
باالتفاق بني أطراف الدعوى تفاقي، ويتم كام يوجد ما يسمى بالوقف اال
األطراف،  لتحقيق صلح معني أو إحالة النزاع للتحكيم أو ألي سبب مشرتك بني
                                                 
(70) Guinchard S, Vers une classaction a la francaise?, op. cit., p. 2181. 
(71) Foucher P., Rothman j- M., L’action de groupe: op. cit., p. 2, Dufour O., Le debat sur 
les classactions ne fait que commencer, op. cit., p. 8. 
، ص 1997صول املحاكامت املدنية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، أقانون حممد الظاهر، رشح   (72)
453. 
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. وأخريًا يوجد نوع آخر من الوقف (73)ال تتجاوز ستة شهورومدة هذا الوقف جيب أ
 يفالدعوى عىل صدور حكم  يفهو الوقف التعليقي، حيث للمحكمة تعليق النظر 
نزاع  يفملكية عقار  يفمسألة معينة أو اختاذ إجراء معني أو إبراز دليل، مثل البت 
 .(74)مرياث، أو إثبات نسب
ن الطرق األخرى؛ إيرّبر اللجوء هلذه الدعوى، بحيث كام أن تكوين املجموعة 
تم تهذه املرحلة  ففيأو غري جمدية،  الفردية أو بالنيابة صعبة التطبيق ىكالدعاو
مراقبة صفة التمثيل، وذلك لتجنّب تضاعف الدعاوى الكيدية التعسفية، وجتنّب 
ضامن أن ال تتحول  يفال يمكن تعويضها، كام تفيد هذه املرحلة  التياألرضار 
هذه  يف، ولذلك فإن أغلب الدعاوى ترفض (75)الدعاوى إىل نشاط ربحي بحت
فاوضات، وهناك خطر أن نكون أمام تبدأ مرحلة املفُقبلت الدعوى،  إذااملرحلة، أما 
 يفتتجنّب الدخول  التيدعوى هدفها احلصول عىل الربح النقدي للرشكات 
الدعاوى، وهنا قد نكون أمام عدة فرضيات، فقد يتم احلصول عىل تسوية للنزاع، 
املحكمة، وهلا نفس األثر القانوين للحكم القضائي، وحُيتّج هبا جتاه  يفوالتسوية تثبت 
موضوع النزاع.  يفاد املجموعة، وإذا مل حيصل عىل تسوية يتم اللجوء للحكم كل أفر
وهنا جيب أن يثبت املمثل أن أعضاء املجموعة تعّرضوا لرضٍر مشابٍه أو مشرتٍك، 
. وللقايض احلكم بأية إجراءات حتفظية خالل أية (76)وليس إثبات األرضار الفردية
جرد أن يصبح احلكم هنائيًا يمكن البدء مرحلة من الدعوى للحفاظ عىل األدلة، وبم
بإجراءات اإلعالن للمستهلكني املحتمل انضاممهم للمجموعة، وعىل حساب 
للمستهلكني خالهلا االنضامم للحصول عىل  التياملهني، إذ حيدد القايض املدة 
ن، التعويض غالبًا ما تكون بني شهرين إىل ستة شهور بعد انتهاء إجراءات اإلعال
                                                 
 .288، املرجع السابق، ص ةمفلح القضا  (73)
 .452حممد الظاهر، مرجع سابق، ص   (74)
(75) Dufour O., Le debat sur les classactions ne fait que commencer, op. cit., p. 8 
(76) Mainguy D., L’introduction en droit francais des classactions, op. cit., p. 8,   Foucher P., 
Rothman j- M., L’action de groupe: op. cit., p. 2. 
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ما للرشكة، أو للجمعية، أو للغري للحصول عىل إوبعد ذلك يتوّجه املستهلكون 
 التعويض.
واملمثل يكون مسؤوالً جتاه أعضاء املجموعة، وُيمنع من استخدام موقعه ضد 
، أما باقي أفراد (77)مصالح املجموعة، ويكون هو املّدعي الرسمي والوحيد لإلجراء
بت املمثل صحة وأساس الدعوى والطلب، املجموعة فال يشاركون، وجيب أن يث
الوضع  يفوأن يثبت أن كل أفراد املجموعة هم  ،وجيب أن يترصف باسم اآلخرين
 نفسه، ومن ثم إثبات كل رضر عىل حدة.
هذا املجال أن هناك ثالث فئات أو أشخاص يمكنهم ممارسة  يفُيلحظ 
وجمموعة مستهلكني  الدعوى؛ مجعيات محاية املستهلك، واألجهزة التابعة للدولة،
. فقد نّصت املادة من القانون الفرنيس اخلاص باالستهالك عىل (78)مشكلة هلذه الغاية
( عىل إمكانية رفع 423صالحية رفع الدعوى من قبل اجلمعيات. كام نّصت املادة )
هذه احلالة  يفالدعوى من قبل جمموعة من املستهلكني الذين حلقهم رضر، ويشرتط 
 ما يأيت:
كام جيب حتديد  ،للتحديد نيون أفراد املجموعة حمددين، أو قابلأن يك .1
 مصلحة مجاعية تم املساس هبا.
أن تشّكل املجموعة من أغلبية األشخاص الذين أصاهبم الفعل الضار،  .2
وعبء اإلثبات يقع عىل املجموعة، وهو غالبًا أمر صعب عندما يكون العدد 
 كبريًا وضخاًم.
وين وتشكيل املجموعة يتم خارج نطاق الدعوى تكإىل أن ب اإلشارة هنا جت
بذاهتا، حيث جيب أن يتم ذلك قبل الدعوى وخارج إجراءاهتا، ويسمح بتكوين 
املجموعة بمساعدة القايض وعرب وسائل اإلعالن واإلعالم، وال يشرتط عددًا 
                                                 
(77) Dufour O., Le debat sur les classactions ne fait que commencer, op. cit., p. 9. 
(78)  Riffault- Silk J., Quelle Evolutions, op. cit., p. 183.  
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 حمددًا، أو حّدًا أدنى من األفراد أو الطلبات لتكوين جمموعة.
 :اإلعالم أو اإلخطارثانيًا: مرحلة 
بمجرد قبول الدعوى جيب إخطار أفراد املجموعة الذين حيّددهم قرار القايض، 
كان حتديد أعضاء املجموعة  إذااألصل فرديًا، مع ذلك  يفويكون اإلخطار 
مستحياًل أو صعبًا عن طريق بذل جهد معقول، فيمكن أن يكون اإلخطار مجاعيًا 
. واألمر مرتوك للقايض لتحديد (79)إلعالم املختلفةمثل اللجوء للصحافة، ووسائل ا
تقنية وآلية اإلخطار؛ ويسمح هذا اإلخطار ألعضاء املجموعة باستبعاد أنفسهم من 
املجموعة، عىل أن يتم ذلك  يفالبقاء  يفنطاق وآثار الدعوى، أو بتأكيد رغبتهم 
سالة عادية، حكمه، فقد يكون اإلخطار بر يفخالل املدة املقررة من قبل القايض 
لكن غالبًا ما يرتتب عىل ذلك عبء مايل ضخم، لذلك قد يتم اإلخطار عن طريق 
الصحافة أو التلفاز أو اإلعالم املسموع، ويتم إعالم الغائبني برفع دعوى باسمهم، 
 .(80)وبدء حتريك إجراءات الدعوى، وآليات الدخول أو اخلروج من الدعوى
ب جتعة، وحتديد موضوع النزاع، كام وجيب أن يتضمن اإلخطار وصف املجمو
الطعن اجلامعي، وأخريًا جيب  يفاإلشارة إىل إمكانية كل عضو أن يتّدخل شخصيًا 
وأن  ،حتديد الشكل الواجب اتباعه لذلك. واإلعالم أو اإلعذار جيب أن يكون فردياً 
يتم بطريقة واضحة، خمترصة، سهلة ومفهومة، بحيث تعطي فكرة مالئمة حول 
وجود اإلجراء وطبيعته، والتعريف باملجموعة املرخصة، وطلبات املجموعة، وحمّل 
النزاع والوسائل املقّدمة من املمثل، باإلضافة لذلك جيب أن يبني أن كل فرد يمكن 
طلب ذلك خالل مدة  إذاّقه باللجوء فرديًا أن يستبعد نفسه من اإلجراء وحيتفظ بح
حمددة، وحسب الرشوط اخلاصة هبذا الشأن واملحددة باإلعالم. وقد حددت املادة 
من القانون الفرنيس إجراءات اإلخطار إلعالم املستهلكني الذين هم  4 -423
زمة أعضاء املجموعة املحتملني. كام حددت الفقرة اخلامسة من املادة نفسها املدة الال
                                                 
(79) Foucher P., Rothman j- M., L’ action de groupe:, op. cit., p. 2. 
(80) Mainguy D., L’introduction en droit francais des classactions, op. cit., p. 8.  
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 يمكن بوساطتها االلتحاق باملجموعة. التيوالطريقة 
 :النزاع يفثالثًا: مرحلة احلكم 
النزاع  يفاملوضوع يصدر حكم القايض  يفبعد مرحلة اإلخطار، وبعد البحث 
املعروض أمامه. فإذا كانت مسؤولية املهني قد ُأقيمت عن الفعل الضار، تقّرر 
، (81)ويتم تقسيمه فيام بعد بني أعضاء املجموعةاملحكمة مبلغًا إمجاليًا للتعويض، 
ويمكن للقايض اللجوء لعدد من اخلرباء لفحص املطالبات الفردية، واملبلغ اإلمجايل 
للتعويض، أو أن يرتك األمر لشخص أو ملؤسسة مؤهلة تترصف حتت رقابته، 
، وكل (82)يقررها القايض من خالل احلكم الذي كان قد أصدره التيوحسب املعايري 
صدر احلكم لصاحلها جيب أن يبني صفته كعضو  التيشخص ينتمي للمجموعة 
 للحصول عىل التعويض. 
ب اإلشارة إىل أنه ال يمكن ملمثل املجموعة ترك الدعوى، أو التصالح جتو
عليها بدون إذن املحكمة، وللقايض حتديد وقرص حمّل الدعوى اجلامعية عىل مسألة 
، وبعد أن تثبت املسؤولية يعيد األمر لإلجراءات الفردية قيام مسؤولية املدعى عليه
، وإذا أبرمت صفقة أو تسوية قبل (83)لكل عضو لتحديد التعويض لكل فرد عىل حدة
هذا احلكم، يتم إرسال إخطار إىل أفراد املجموعة للسامح هلم، إما باستبعاد أنفسهم 
ها فيام خيّص الترصيح أية حلظة تعديل قرار يفالدعوى، وللمحكمة  يفأو الدخول 
تشكيل املجموعة أو تغيري املمثل، وختضع الدعوى لقواعد اإلثبات،  يفبالطعن أو 
فيام عدا التعويض والتكرار، حيث حيصل الشخص باإلضافة إىل التعويض من 
القايض يمكن أن إىل أن ب اإلشارة جتالرضر الواقع مبلغًا كعقوبة مدنية أيضًا، و
الرضر الواقع كنوع من اجلزاء اخلاص؛ ألنه يدفع للضحية  يعطي تعويضًا أكثر من
                                                 
(81) Foucher P., Rothman j- M., L’action de groupe:, op. cit., p. 2-3 
(82) Dufour O., Le debat sur les classactions ne fait que commencer, op. cit., p. 8.  
(83) Guinchard S., L’action de groupe en procedure civile francaise, op. cit., p. 2. 
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 .(84)وليس للسلطة العامة
باستقراء نصوص القانون الفرنيس اخلاص باالستهالك، ُيلحظ أن الدعوى 
اجلامعية متّر بمرحلتني أساسيتني؛ تشّكل األوىل مرحلة ذات طابع قضائي، بينام 
حلة األوىل ذات الطابع القضائي، تشّكل األخرى مرحلة غري قضائية. أما عن املر
كان الطلب  إذافتتمّثل بتحديد املجموعة، وكيفية تكوينها ومعايري االلتحاق هبا، وما 
مرشوعًا وصحيحًا أم ال، كام تتمّثل بإقامة املسؤولية حسب احلالة املقدمة، وأخريًا 
 التيبتحديد مبلغ التعويض وكيفية احتسابه. أما املرحلة القضائية، فتتمّثل باملرحلة 
يسمح فيها باالنضامم للمجموعة، والبدء بتوزيع التعويض للمستهلكني املترضرين، 
 تبدأ بعد صدور احلكم ونرشه من قبل املحكمة. وهذه املرحلة
 الفرع الثاين: 
 آثار الدعوى اجلامعية
فمنها ما يتعلق بأثر احلكم بالدعوى  ،تتنوع آثار احلكم بالدعوى اجلامعية
هذه احلالة، وكيفية التعويض، وهو ما  يفاجلامعية بالنسبة للمترضرين وحجية احلكم 
 تم دراسته فيام يأيت: تس
 :الدعوى اجلامعية يفأوالً: أثر احلكم ومدى حجية احلكم الصادر 
كانت املجموعة مكونة من أفراد حمددين، فإن أثر احلكم جيب أن يتم بشكل  إذا
مل تكن حمددة بأفراد معينني، فيحدد احلكم  إذافردي وعىل هؤالء األفراد فقط، أما 
االستفادة  يفالذي يرغب املستهلك   يفجيب أن تتوافر  التياخلصائص والرشوط 
النزاع، تثبت التسوية من املحكمة، وهلا  يفمن احلكم، ويف حالة احلصول عىل تسوية 
نفس األثر القانوين للحكم القضائي وحيتّج هبا جتاه كل أفراد املجموعة، وجيب 
                                                 
(84) Des obstacles juridiques a laction de groupe”, dicours pronoce par le premier president 
de La cour de cassation au colloque organize le 10 novembre 2005 sur le theme “ pour de 
vertiables actions de groupe: une efficace et democratique a la justice”, op. cit., P. 5.,   
Mainguy D., L’introduction en droit francais des classactions, op. cit., P. 23-24. 
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ني أو املحامني واملدعى عليه، ويمكن للمحاموضع ضوابط ملنع التواطؤ بني 
ألعضاء املجموعة االعرتاض عىل أية تسوية يروهنا غري مالئمة واملحكمة تسمح 
املجموعة باستبعاد نفسه من التسوية، وإن مل يتم احلصول عىل تسوية  يفألي عضو 
موضوع النزاع، حيث يثبت املمثل أن أعضاء املجموعة  يفيتم اللجوء للحكم 
ات األرضار الفردية، وجيب أن يبني تعرضوا لرضر مماثل مشرتك، وليس فقط إثب
احلكم أفراد املجموعة، واألفراد الذين أعذروا، واألعضاء الذين استخدموا خيار 
االستبعاد. والقايض يمكن أن يعطي أكثر من الرضر الواقع كنوع من اجلزاء 
. بعد صدور احلكم أو التسوية (85)اخلاص؛ ألنه يدفع للضحية وليس للسلطة العامة
ترضر أن يتجاهل اإلخطار املوجه له لالستفادة من التسوية، وبالتايل رفع حيّق للم
الدعوى الفردية من جانبه دون االنضامم للمجموعة، أو أن يعرتض عىل التسوية 
املجموعة يبني فيه  يفأراد البقاء عضوًا  إذاتم التوصل إليها خالل مدة حمددة  التي
 أسباب االعرتاض عىل التسوية.
الدعوى اجلامعية يكون له حجية األمر املقيض به جتاه أعضاء  يفواحلكم 
املجموعة الذين مل يعرّبوا عن رغبتهم باستبعادهم من املشاركة، أو الذين مل يتم 
، فاحلكم يشمل كل األعضاء (Opt-out)استثناءهم أو استبعادهم بموجب نظام 
م املدعى عليه بتعويض . ويلزم احلك(86)الذين مل يتم استبعادهم خالل املدة املحددة
الرضر لكل أعضاء املجموعة غري املستبعدين، ودور القايض يكون حارسًا ملصالح 
 أغلبيتهم التفويض الرصيح للممّثل. يفاملجموعة الذين مل يعطوا 
 التيب اإلشارة إىل أنه قبل تنفيذ احلكم من قبل املهني حسب الرشوط جت
حيددها القايض يكون القرار غري القابل للطعن حماّلً إلجراءات اإلعالم 
                                                 
(85) Foucher P., Rothman j- M., L’action de groupe:, op. cit., p. 2. 
(86) Mainguy D., L’introduction en droit francais des classactions, op. cit., p. 18,   Des 
obstacles juridiques a laction de groupe”, dicours pronoce par le premier president de La 
cour de cassation au colloque organize le 10 novembre 2005 sur le theme “ pour de vertiables 
actions de groupe: une efficace et democratique a la justice”, op. cit., p. 5,  Karl-Alexander 
Neumann, Landon Wade Magnusson, POUR UNE ACTION COLLECTIVE 
EUROPEENNE DANS  LE DROIT DE LA CONCURRENCE, op. cit., p. 169., Dufour O., 
Le debat sur les classactions ne fait que commencer, op. cit., p. 10. 
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للمستهلكني، وبشكل فردي، وعىل حساب املحرتف حتى يتمّكن املستهلك من 
من  10- 423صدر هبا احلكم، وهو ما تقرره املادة  التيقبول التعويض بالرشوط 
ميع املطالبات عن خيتص القايض بج 12 -423القانون الفرنيس، وحسب املادة 
التعويض الذي مل يقم املهني بدفعه، ومتثل اجلمعية هؤالء املستهلكني للمطالبة 
 بالتنفيذ العيني للحكم الصادر عن القايض بتعويض املستهلك من قبل املهني.
 :الدعوى اجلامعية يفثانيًا: كيفية تقدير التعويض 
 إذاض بشكل إمجايل أما عن التعويض، فللمحكمة سلطة حتديد مبلغ التعوي
كانت عنارص اإلثبات املقّدمة للمحكمة كافية لتحديده عىل وجه الدقة، أو أن حيدد 
، وهنا عىل العضو أن (87)القايض مقدار التعويض املستحّق لكل عضو من املجموعة
يتقّدم بطلب للحصول عىل قيمة التعويض املحكوم له به إىل قلم كتاب املحكمة 
ما أن يكون تعويضًا عينيًا، أو تعويضًا نقديًا، إالل سنة من نرش احلكم، والتعويض خ
حيث يكون املبلغ اإلمجايل املرفوع من املّدعى عليه ملمثل املجموعة لشخص ثقة ثم 
حيدد املبلغ لكل فرد من املجموعة بفئات، وحسب طبيعة وأمهية الرضر. وحسب 
خلاص باالستهالك يمكن للقايض حتديد من القانون الفرنيس ا 3-423املادة 
جيب عىل املهني دفع التعويض عنها لكل مستهلك، أو لكل فئة من  التياألرضار 
ُرفعت الدعوى باسمها، والتي حدّدها  التياملستهلكني الذين يشّكلون املجموعة 
تسمح بتقدير  التيالقايض بحكمه، كام حيدد القايض مقدار التعويض أو املعايري 
يض، وإذا وجد القايض إمكانية للحكم بالتعويض العيني حيدد القايض رشوط التعو
 تنفيذه من قبل املهني، وقد أرشنا سابقًا للمقصود بالتعويض العيني وحاالته.
ويمكن أن يقوم املحرتف بتعويض كل مستهلك مبارشًة، وبطريقة فردية، حيث 
ابت املستهلك حسب أص التييبدأ املحرتف بدفع تعويضات فردية عن األرضار 
من القانون الفرنيس اخلاص باالستهالك، وأي مبلغ تتلقاه اجلمعية  11-423املادة 
                                                 
(87) Guinchard S, Vers une classaction a la francaise?, op. cit., p. 2188.   Guinchard S., 
Laction de groupe en procedure civile francaise,, op. cit., p. 2-3. 
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صندوق خمصّص هلذه الغاية، وهو ما  يفبخصوص تعويض املستهلكني يتم إيداعه 
 من القانون الفرنيس. 6 -423تقرره املادة 
املجموعة كانت هوية وعدد املستهلكني أعضاء  إذا 10-423وحسب املادة 
ن قد حلقهم أرضار وُرفعت الدعوى باسمها حمددة، وإذا كان هؤالء املستهلك التي
الفرتة الزمنية نفسها أو بنفس الكمية من  يفباملقدار نفسه، أو عن خدمات ُقدمت هلم 
اخلدمات أو األداءات، حيدد احلكم الصادر عن القايض بعد إقامة مسؤولية املحرتف 
حيددها  التيدي لكل واحد منهم خالل املدة، وبالطرق وجوب التعويض بشكل فر
كانوا غري حمددين، فيبني احلكم اخلصائص والرشوط الالزمة  إذاالقايض، أما 
املستهلك حتى يستفيد من التعويض، وتسمح  يفجيب توافرها  التيواملعايري 
ل الدعوى للمترضرين الراغبني باحلصول عىل التعويض بااللتحاق باملجموعة خال
مدة حمددة بعد نرش احلكم بتحديد قواعد التعويض، وعىل املحرتف املسؤول عن 
الفعل الضار تعويض املستهلكني خالل مدة حمددة وحيّق للجمعية إلزامه بالتنفيذ 
القواعد اخلاص بإدارة ودفع  5 -423اجلربي حتت رقابة القضاء، وقد قررت املادة 
 . التعويض بواسطة مجعية محاية املستهلكني
عندما يصدر القايض قرارًا بإدانة املحرتف حيدد القايض  5-423وحسب املادة 
يستطيع خالهلا املستهلك االنضامم للمجموعة من أجل  التيحكمه هذا املدة  يف
ال تزيد عن شهور، وأ ةال تقل عن أربععىل التعويض، وهذه املدة جيب أ احلصول
أمر هبا القايض، وحيدد القايض  التيستة شهور بعد انتهاء إجراءات نرش اإلعالن 
طرق االنضامم للمجموعة، وإمكانية قيام املستهلك بالتوّجه مبارشًة للمحرتف، أو 
التوّجه للجمعية، أو الشخص املعني. واالنضامم للمجموعة يعني تفويض اجلمعية 
 باحلصول عىل التعويض عن املستهلكني.
يتم إنفاقها  التيالتكاليف بتلك أما عن رسوم وتكاليف اإلجراء، فتتمثل هذه 
ن إطبق عليها القواعد العامة، بحيث ، وتُ املحامنيوقت بداية الدعوى؛ مثل رسوم 
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الطرف الذي خيرس الدعوى يتحمّلها. ويف أمريكا ُتقّدر األتعاب حسب النتيجة، 
 يتمفإنجلرتا والسويد  يف. أما (88)وبنسبة مئوية من املبلغ اإلمجايل املقرر للمجموعة
إبرام اتفاق بموجبه حُتدد األتعاب وفق نتيجة الدعوى وليس حسب املبلغ املقرر 
من القانون الفرنيس اخلاص باالستهالك  14 -423. وقد ألزمت املادة (89)للتعويض
 املهني بتحمل أتعاب املحاماة.
 املبحث الثاين: 
 األردينالترشيع  يفتقييم الدعوى اجلامعية وإمكانية تطبيقها 
قانون املستهلك  يفأن التأسيس لفكرة الدعوى اجلامعية إىل البّد من اإلشارة 
، وبالذات األردينضوء مدى توافقها مع املبادئ األساسية للقانون  يفجيب أن يتم 
القانون  يفقواعد قانون أصول املحاكامت احلقوقية، باإلضافة إىل املبادئ العامة 
معوقات إدخال  يفاملدين وقوانني محاية املستهلك. وهذا ما يوجب البحث أوالً 
قبل التعّرض ملحاولة تعديل نظام هذه الدعوى،  األردينالترشيع  يفالدعوى 
حماولة لتطويع فكرة هذه الدعوى مع مقتضيات  يفوتقديم بعض االقرتاحات 
ليس غريبًا متامًا عن هذه الدعوى،  يناألرد، خصوصًا أن القانون األردينالترشيع 
تسمح لبعض املؤسسات، أو اجلمعيات أو  التيمن التطبيقات  اً بل أن هنالك عدد
من  17اهليئات بمامرسة الدعوى عن جمموعة من األشخاص، مثل ما تقرره املادة 
. لذلك جيب أيضًا حتديد األساس القانوين الذي يمكن األردينقانون املنافسة 
د إليه إلجياد مثل هذه الدعوى، وتطبيقها قبل تقرير القواعد اخلاصة هبا االستنا
يمكن اللجوء اليها لتأسيس وإدخال  التيفهنالك العديد من النصوص  .وآثارها
الدعوى اجلامعية؛ مثل قانون املنافسة، وقانون العمل، ومرشوع قانون محاية 
ذا املبحث أن إمكانية وضع ه يفتستند إليها الدراسة  التياملستهلك. فالفرضية 
                                                 
(88) Riffault – Silk J., Quelles evolutions, op. cit., P. 185. 
(89) Dufour O., Le debat sur les classactions ne fait que commencer, op. cit., p. 10.   
Guinchard S., L’action de groupe en procedure civile francaise,, op. cit., p. 3. 
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أساس للدعوى اجلامعية أمر متصور، حيث يمكن احلديث عن دعاوى تصيب 
األفراد عن طريق فعل واحد مشرتك مثل ما حيصل بالنسبة للمترضرين من رشكات 
الكهرباء، واالتصاالت ورشكة اإلسمنت وما تنتجه من أرضار بيئية، فاحلاجة 
 التين هنالك العديد من املشكالت واألرضار للدعوى اجلامعية موجودة بدليل أ
تصيب األفراد، فام دمنا أمام جتارة وأعامل البد من تصور حدوث املشكالت 
واألرضار، فعدم وجود دعاوى متارس ضد هذه اجلهات ال يعني عدم وجود 
مشكالت، وبالتايل عدم احلاجة للدعوى اجلامعية، بل أن عدم تفعيل الدعوى 
تدفع األفراد لتحريك الدعوى  التيإىل الثقافة القانونية، والعوائق  اجلامعية قد يرجع
ضد هؤالء املنتجني وأصحاب الرشكات من قلة مبلغ التعويض، وعدم جدوى 
 نظر املستهلكني. وهو ما سيتم بحثه تباعًا. يفالدعوى 
 املطلب األول: 
 :األردينالترشيع  يفتعرتض األخذ بالدعوى اجلامعية  التيالعوائق 
االجتاه الرافض لفكرة الدعوى اجلامعية كان دائاًم يشري إىل أن ال بّد من اإلشارة 
نموذجها  يفيمكن إثارهتا بخصوص هذه الوسيلة خصوصًا  التيإىل العيوب 
سسها تلك، ُيعّد أمرًا األمريكي، حيث يقرر أن تبنّي مثل هذه الوسيلة بخصائصها وأ
يقّررها املرّشع الفرنيس  التيدئ العامة ، وال يتفق مع األسس واملباغري مالئم
واألردين. يضيف أصحاب هذا االجتاه أن هنالك اختالفات ثقافية، وقانونية، 
. وهذه االختالفات (90)أمريكا والدول األوروبية يفوإجرائية بني ما هو عليه احلال 
ريكية، ومع ُتعّد جوهرية، وُتعّد عائقًا أمام قبول الدعوى اجلامعية وفقًا لصفتها األم
مل تأخذ بالتجربة األمريكية بكل  التيهناك بعض الدول إىل أن ب اإلشارة جتذلك 
حذافريها، بل حاولت جتنّب بعض العيوب، وتطويع الدعوى اجلامعية بام يتفق مع 
                                                 
(90) Mathieu L., CONTRE LA « CLASS ACTION »À LA FRANÇAISE, Les Échos du 6 
avril 2005. 
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 . (91)فرنسا يفكندا وهولندا، ومؤخرًا  يفنظامها القانوين اخلاص هبا، مثل ما تم 
أمهها: تضاعف وكثرة  من االنتقادات؛ من وتثري هذه الدعوى العديد
متد نطاقها للعديد من القضايا؛ مثل الصحة، واملنافسة، واحلقوق ا، حيث الدعاوى
أن الواليات املتحدة ُيلحظ  يف. ومن خالل التطبيق العميل هلذه الوسيلة (92)العاملية
الرشكات ت بشكل صوري االبتزاز ألصحاب صعددًا ال بأس به من القضايا رّخ 
، فقد (93)واملشاريع الضخمة. فقد أضحت متّثل نوعًا من االبتزاز واملالحقة القضائية
يتم استهدافها،  التيلوحظ أن هناك عددًا حمددًا من الرشكات، أو من القطاعات 
فغدت هذه الوسيلة كنوع من االبتزاز املامرس جتاه الرشكات، كام يشّكل تكلفة 
، وكام ُيلحظ أن هذه االنتقادات ليست عىل النظام بذاته، وجهدًا عىل اجلهاز القضائي
 بل ما حييط به من جتاوزات.
كام أن تسويق القضايا إعالميًا دفع اهليئات لتقرير مبلغ تعويض فيه نوع من 
. كذلك ُيعاب عىل هذه الدعوى ما قد تشّكله من إثراء (94)املبالغة والكرم الزائد
كل كبري وبشكل فاحش من هذه الدعاوى. كام أهنم بش نواملحام، فقد أفاد املحامني
ن هناك إمن املستهلك املترضر نفسه، حتى  املستفيد األكرب وأحيانًا بدرجة أكرب
. باإلضافة إىل ضعف الفاعلية باملقارنة مع (95)هذا املجال فقط يفبعضهم ختصص 
 حمل التعويض، حيث يكون مبلغ التعويض املقرر لكل فرد قلياًل أحيانًا. 
وال شك أن إدخال هذه الدعوى كوسيلة حلامية املستهلك ُيعّد رضورة مّلحة ملا 
 األردينمتّثله من مزايا وخصائص حتقق محاية فّعالة للمستهلك، لكن النظام القانوين 
                                                 
(91) Frediric Therin et autres, Class action: la France rattrape enfin ses voisins europeens,     
www.myeurop.info/2014 /02/13/class-action-la-france-rattrappe-europe-consommation-
13150.  
(92) Foucher P., Rothman j- M., L’action de groupe:, op. cit., P. 3. 
(93) Karl-Alexander Neumann, Landon Wade Magnusson, POUR UNE ACTION 
COLLECTIVE EUROPEENNE DANS  LE DROIT DE LA CONCURRENCE, op. cit., p. 
158., Ndbayo D., La classaction., op. cit., P. 6-7. 
(94) Karl-Alexander Neumann, Landon Wade Magnusson , POUR UNE ACTION 
COLLECTIVE EUROPEENNE DANS  LE DROIT DE LA CONCURRENCE, op. cit., p. 
161.  
(95) Guinchard S., L’action de groupe en procedure civile francaise, op. cit., p. 3.,   Dufour 
O., Le debat sur les classactions, op. cit., p. 4. 
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انصب  إذايصطدم مع فكرة الدعوى اجلامعية بالعديد من األوجه، خصوصًا 
ك سيتم عرض عوائق قبوهلا، ومن احلديث عن الدعوى بنموذجها األمريكي، لذل
 هذه العوائق ما يأيت.
فحسب القواعد العامة،  .(96)أوالً: القاعدة اخلاصة بتوفر الصفة لرافع الدعوى
جيب أن يكون لرافع الدعوى مصلحة مرشوعة. كام جيب أن تتوافر فيه الصفة لرفع 
غري الدعوى؛ أي أن يكون صاحب حّق مرشوع، فال أحد يستطيع الترصف عن ال
تعود عىل رافع الدعوى من احلكم  التيبدون تفويض رصيح، فهي املنفعة املرشوعة 
له، ويشرتط أن تكون املصلحة قائمة وحالة؛ أي أن يكون االعتداء عىل احلّق أو 
املركز القانوين قد تم فعاًل. كام جيب أن تكون املصلحة شخصية ومبارشة؛ أي أن 
ركز القانوين الذي تم االعتداء عليه سواًء تم ترفع الدعوى من صاحب احلّق أو امل
. وقد نّص عىل ذلك قانون أصول املحاكامت املدنية (97)ذلك منه شخصيًا، أو من نائبه
ال ُيقبل أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه "( منه، فقررت أنه: 3املادة ) يف األردين
مصلحة، فاملصلحة . فاألصل أن ال دعوى بغري "فيه مصلحة قائمة يقّر هبا القانون
مناط الدعوى، حتى ال تكون ساحات املحاكم جماالً للعبث وإضاعة الوقت واجلهد 
 . (98)النظر بدعوى  ال مصلحة فيها يف
املصلحة أن تكون شخصية مبارشة؛ أي أن ترفع الدعوى من  يفويشرتط 
صاحب احلّق شخصيًا أو من نائبه؛ ألنه هو أقدر عىل ترجيح مصلحته من غريه، 
                                                 
(96) Des obstacles juridiques a l’action de groupe”, dicours pronoce par le premier president 
de La cour de cassation au colloque organize le 10 novembre 2005 sur le theme “ pour de 
vertiables actions de groupe: une efficace et democratique a la justice”,  op. cit., p. 4.,   
Guinchard S, Vers une classaction a la francaise?, op. cit., p. 2183-2184.  Dufour O., Le 
debat sur les classactions ne fait que commencer, op. cit., p. 10. 
، ص 2007عامن، ، دار وائل للنرش، األردينقانون أصول املحاكامت املدنية  يفعوض الزعبي، الوجيز  (97)
، ص 2004أصول املحاكامت املدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة، عامن،  ،؛ انظر أيضًا: مفلح القضاة231
184. 
، 1997جملة لسنة  ،(643/95متييز حقوق ) ،1994جملة لسنة  ،(526/92وق رقم )متييز حق (98)
 (.1934) ص، 1997جملة لسنة  ،(335/96متييز حقوق )، (2583(. ص) -182ص)
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. وتناقض الدعوى اجلامعية هذا (99)و أقدر عىل حتديد الوقت املالئم لرفع الدعوىوه
املبدأ؛ ألهنا تسمح للممثل بمامرسة الدعوى بدالً من املترضرين من الدعوى، 
بعض األنظمة، وصفة رفع الدعوى قد تكون ممنوحة  يفوبدون تفويض أو وكالة 
 التينصوص القانونية اإلجرائية فهنالك العديد من ال .لألشخاص بوساطة القانون
ب جت، أيضًا "قانون العمل"خترق هذا املبدأ، واملثال األكثر شهرًة هو نقابات العامل 
تستطيع ممارسة الدعوى باسم املستهلكني  التياإلشارة إىل مجعيات محاية املستهلك 
 ومصاحلهم اجلامعية، ومجعيات املسامهني أو املستثمرين، ومجعيات محاية البيئة.
 يفاألردن؛ ألن الدعوى  يففالدعوى اجلامعية ختتلف عن اإلجراءات املوجودة 
تتصل شخصيًا بالفرد الذي له مصلحة، بينام جلمعيات محاية  األردينالترشيع 
حال الرضر اجلامعي، الطلب من القضاء وقف الترصفات املجحفة أو  يفتهلك املس
دعاء بالتعويض غري املرشوعة بحّق املستهلك، لذلك فإن املستهلك ال يستطيع اال
إطار فردي؛ أي دعوى فردية أمام املحكمة وباسمه هو شخصيًا. لكن الوضع  يفإال 
كني ومجعيات محاية املستهلك إمكانية فرنسا قد تطور، فقد تم منح املستهل يفاحلايل 
رفع دعاوى مجاعية جتاه بعض املامرسات املجحفة للحصول عىل تعويض رسيع 
دم فكرة طردن تص. ويف األ2014مارس  يفوفّعال بموجب القانون اجلديد الصادر 
دعوى املجموعة بعائق مهم، وهو وجوب احلصول عىل صفة رفع الدعوى؛ حيث 
كان ذلك  إذاالدعوى لتعويض الرضر عن الغري إال  متنع الشخص من حتريك
بموافقة املترضر، فالقاعدة العامة أن إمكانية حتريك الدعوى ليست مقصورة عىل 
أشخاص حمددين بل لكل من يربر مصلحة مبارشة ومرشوعة وشخصية، فالصفة 
ختتلط مع املصلحة هنا. إن اشرتاط القانون عىل مجعيات محاية املستهلك وجوب 
بات وجود رضر مبارش يؤدي حلرمان هذه اجلمعيات من ممارسة الدعوى، وعدم إث
ت من ئقدرهتا عىل الدفاع عن مصالح املستهلكني وعدم حتقيقها للغرض الذي ُأنش
                                                 
(99) Ndoubayo, La classaction, op.cit., P.13. 
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ثانيًا: مسألة املنع اخلاص باملحامي عن القيام بعمليات دعاية وإعالن، والتي 
، وذلك إلعالم الضحايا املحتملني بوجود ُتعّد متطلبًا لوجود الدعوى اجلامعية
ُتعّد الدعوى شأنًا خاصًا باألطراف  األردينالنظام  ففي. (101)الدعوى أصالً 
نظام الدعوى  يفاملتنازعني، ولذلك هلم وحدهم إمكانية رفع الدعوى وإهنائها، بينام 
هذا املجال، حيث يبدأ الرتويج للدعوى  يفاجلامعية يكون للمحامي دور واسع 
( 161ذاهتا عرب إعالنات يقوم هبا املحامي، وهو ما يمنعه املرسوم الفرنيس رقم )
 املحامني( من قانون نقابة 60املادة ) يف األردين، والترشيع 1991نوفمرب  27بتاريخ 
ى جللب يمتنع عىل املحامي حتت طائلة املسؤولية أن يسع"والتي تنّص عىل أنه: 
أصحاب القضايا أو الزبائن بوسائل اإلعالنات، أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر 
، حيث ال جيوز للمحامي القيام بأي عمل من شأنه البحث عن العمالء "أو منفعة
تنّص عىل أنه:  التيمن قواعد آداب مهنة املحاماة  25عرب زيارات منزلية. واملادة 
لرشف املهنة: استجداء العمل املهني، أو السعي تشّكل األمور التالية إساءة "
للحصول عليه بواسطة السامرسة أو التعاميم أو اإلعالنات، أو االتصال الشخيص، 
أو املقابالت خارج نطاق العالقات الشخصية، وأن الدعاية غري املبارشة للحصول 
ص عىل اإلحياء هبا، أو السعي لنرش صورة املحامي بخصوص القضايا، أو بخصو
طريقة تسيريها، وكل ما ينطوي من اإلطراء واملديح، أن كل ذلك ييسء لتقاليد املهنة 
 ."وينال من سمعتها وخيضع للمسألة التأديبية
( من 452فرنسا مثاًل تسمح املادة ) ففيهذا املنع يرد عليه بعض االستثناءات، 
رخيص القضاء القانون املايل الفرنيس جلمعيات املستثمرين وبرشوط معينة؛ مثل ت
باللجوء إىل الدعاية واإلعالن للحصول عىل التفويضات املناسبة لرفع دعوى 
                                                 
؛ نور شحاته، الدعوى اجلامعية، 231السيد عمران، محاية املستهلك أثناء تكوين العقد، القاهرة،    (100) 
 .53مرجع سابق، ص 
(101) Guinchard S, Vers une classaction a la francaise?, op. cit., p. 2181. 
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قانون  يف. ويف األردن يرد عليها استثناءات تتعلق بام جاء (102)التمثيل املشرتك
مرشوع قانون محاية املستهلك من إمكانية اجلمعية ممارسة  يفاملنافسة، وكام ورد 
ترضرين من فعل املنتجني أو البائعني أو غريهم. ويف الدعوى باسم املستهلكني امل
تتوىّل املهمة بالنظر إىل  التي هيأو مكاتب املحاماة الضخمة  املحامنيأمريكا، فإن 
ن يتناهى لعلمهم وجود إحيث يتوىّل هؤالء أمر الدعوى ما التكلفة العالية للدعوى، 
، بالتايل يمكن األردينانوين النظام الق يفرضر مجاعي حمتمل، فال يوجد ما يمنع ذلك 
هلم القيام بذلك. لكن املشكلة تثور عندما يتعلق األمر بالبدء بالدعوى، حيث يلجأ 
املحامون إىل الدعاية واإلعالن عن خدماهتم، وهو ما يوجب إزالة املانع الذي يقرره 
( 60، حسب نّص املادة )ّص منع الدعاية بالنسبة للمحامنيفيام خي األردينالقانون 
-91( من املرسوم الفرنيس رقم161، واملادة )األردين املحامنيمن قانون نقابة 
ويف  للمحامنيمما يوجب السامح بالدعاية بالنسبة  1991نوفمرب 27بتاريخ  1197
 التيفقط  هيمكاتب املحاماة الضخمة إىل أن ب اإلشارة جتمجيع القطاعات، و
 أعباء هذه الدعاية. تكون قادرة عىل حتمل 
 :ثالثًا: القاعدة اخلاصة بقوة اليشء املقيض به
يتمتع احلكم القطعي بحجية  األردين( من قانون البّينات 41حسب املادة )
حازت الدرجة  التياألحكام "اليشء املقيض به، حيث تنّص املادة املذكورة عىل أن: 
 هذه ينقض  القطعية تكون حجة فيام فصلت فيه من احلقوق، فال جيوز قبول دليل
 اخلصوم بني قام نزاع يف إال القوة هذه األحكام لتلك تكون ال ولكن القرينة،
 املادة ونّصت. "وسبباً  حمالً  ذاته باحلّق  النزاع وتعلق صفاهتم تتغري أن دون أنفسهم
بعدم جواز نظر الدعوى  الدفع": أن عىل املدنية املحاكامت أصول قانون من 112
فاحلكم ال يكون له أثر إال   ،"لسبق الفصل فيها تقيض به املحكمة من تلقاء نفسها
جتاه من كان حماّلً للحكم، وبالتايل فإن قرار احلكم ال يفرض عىل شخص مل يكن 
                                                 
(102) Magnier, La classactions. Op.cit., p. 54. Bouvignies, Les class actions, op. cit., p. 30. 
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 opt-Out امعية من طرازحالة الدعوى اجل يفالنزاع، لكن القرار الصادر  يفطرفًا 
سواء كان إجيابيًا أو سلبيًا يفرض عىل مجيع أعضاء املجموعة الذين مل يتم 
من القانون الفرنيس بشأن االستهالك  21 -423. وقد أعطت املادة (103)استبعادهم
الدعوى اجلامعية حجية اليشء املقيض به، فالدعوى اجلامعية قد  يفللحكم الصادر 
ن قرار القايض ينتج إ، إذ Opt-out نموذج يفتتعارض مع هذه القاعدة خصوصًا 
هذه  يفخلوا أساسًا ملجموعة، حتى أولئك الذين مل يتدآثاره جتاه كل أفراد ا
حكمة، فكل أعضاء هو من ال يشمله قرار املفاإلجراءات، ومن طلب استبعاد نفسه 
املجموعة حتى لو كانوا ال يعلمون أصاًل بوجودها سوف يشملهم القرار، وهو ما 
، فاألصل أن القايض يتقّيد لدى احلكم األردينالترشيع  يفخيالف املبادئ العامة 
 يفبالدعوى بعنارصها، فال جيوز أن يقيض لشخص أو جتاه شخص مل يكن طرفًا 
. (104)ه احلالة أن يدفع بحجية احلكم وباألثر النسبي لههذ يفالدعوى، حيث جيوز له 
نفس الدعوى، حيث بمجرد  يفكام أن ذات املبدأ يقرر أنه ال جيوز أن يصدر حكمني 
نفس الدعوى مرة  يفنه حيوز حجية األمر املقيض به، وال حيّق النظر إصدور احلكم، ف
 . (105)أخرى
 :رابعًا: مبادئ حرية التقايض وحّق الدفاع
أحد أهم العوائق أثناء نظر أو سري الدعوى، فالدعوى اجلامعية ُتعّد وهي 
مساسًا بحرية التقايض؛ ألن املمّثل يترصف ويتقاىض باسم املترضرين الذين ال رغبة 
 يفالتقايض فرادى، ويمكن للمستهلك يف التقايض، أو الذين كانوا يرغبون هلم ب
ملجموعة، كام أن حّق الدفاع ُيعّد حّقًا ا يفالدعوى اجلامعية أن يستثني نفسه أو يدخل 
                                                 
(103) Kirch P., Combe E., et autres, Vers une action de groupe a la francaise, Concurrence, n 
2, 2008, n 16366, P. 169.,  Des obstacles juridiques a laction de groupe”, dicours pronoce par 
le premier president de La cour de cassation au colloque organize le 10 novembre 2005 sur le 
theme “ pour de vertiables actions de groupe: une efficace et democratique a la justice”, op. 
cit., p 5.   Dufour O., Le debat sur les classactions ne fait que commencer, op. cit., p 11. 
(104) Magnier V., L’opportunite d’une classaction en droit des societies,  op. cit., p. 54. 
Ndoubayo D., La classaction., op. cit., P. 16. 
 .216-215سابق، ص ، مرجع األردينقانون أصول املحاكامت املدنية  يفعوض الزعبي، الوجيز  (105)
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دستوريًا بموجبه جيب أن يتمتع كل مدعى عليه بإمكانية تفعيل، واستخدام وسائل 
الدفاع اخلاصة به، وبموجب الدعوى اجلامعية فإن املترضرين ليسوا حمددين بشكل 
يع  ال يعرفهم، وبالتايل ال يستطجيد املّدعى عليه نفسه جتاه مدعنيفردي، لذلك 
. كام أن (106)مثاًل اللجوء للدفع اخلاص بخطأ الضحية ،استخدام دفاعه جتاههم
تربز أثناء البحث عن األدلة، حيث يشّكل هذا األمر  التيهنالك بعض العوائق 
فرنسا فإن القايض أو املدعي العام مها  ففيالعنرص األهم واملفتاح بالنسبة للدعوى، 
. أما مدنيًا (107)املسائل اجلزائية يففقط املرخص هلام واملسموح هلام بالترصف خصوصًا 
فاألمر خمتلف، فالدعوى اجلامعية بنموذجها األمريكي تتعارض مع مبدأ تساوي 
الوسائل واألسلحة بني أطراف الدعوى، فهي دعوى كغريها فيام خيّص ضامنات 
املحاكمة واخلاصة بأطرافها، لذا جيب احرتام قواعد املحاكمة العادلة؛ أي السامح 
موضع  يفظروف ال تضعه  يفلكل طرف بإمكانية تقديم مربراته وحججه وأدلته 
يكون األعضاء  Opt-outنظام  يفالطرف الضعيف مقارنًة بالطرف اآلخر، لكن 
كل ما لدهيم من أدلة، وقد ُيقال يم ن بالدعوى جمهولني، كام مل يكن هلم تقدواملمثل
الدعوى، لكن ذلك تم بدون موافقتهم الرصحية، كام أن املّدعى عليه  يفن وهنم ممّثلإ
من املمكن أن يّدعي أنه ال يعرف كل هؤالء، بل هو قد ال يعرف إال األشخاص 
، وفيام خيص مبدأ (108)املقابلني له ويواجهونه، مما يشّكل مساسًا بحقوق الدفاع
، تقرر املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن اإلجراء ليس -املواجهة -لتناقضا
كان رئيس اهليئة مل يستمع للمّدعي، ومل يدعه لتقديم مالحظاته. واملدعى  إذامتناقضًا 
الدعوى اجلامعية ال يستطيع االدعاء أنه مل حيصل حّقًا من املدعي غري  يفعليه 
                                                 
(106) Mainguy D., L’introduction en droit francais des classactions, op. cit.,, p 18.   Foucher 
P., Rothman j- M., L’action de groupe:, p 8. ,  Guinchard S.,  Vers une classaction a la 
francaise, Recueill Dalloz, 2005, p. 2180.   Dufour O., Le debat sur les classactions ne fait 
que commencer, op. cit., p 20. 
(107) Des obstacles juridiques a laction de groupe”, dicours pronoce par le premier president 
de La cour de cassation au colloque organize le 10 novembre 2005 sur le theme “ pour de 
vertiables actions de groupe: une efficace et democratique a la justice”, op. cit., P. 3-4. 
(108) Karl-Alexander Neumann, Landon Wade Magnusson , POUR UNE ACTION 
COLLECTIVE EUROPEENNE DANS  LE DROIT DE LA CONCURRENCE, op. cit., p. 
167. Guinchard S, Vers une classaction a la francaise?, op. cit., p. 2182. 
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قديم ردوده عىل كل شخص من مل يتمكن من ت املعروف أن يقدم مالحظاته، وأنه
كل واحد منهم، وعىل بت طفيام خيّص مدى األرضار التي أحا  خاصةً املدعني
-Opt) كان اجلميع قد تم سامعه، وهذا األمر يناقض فكرة إذاالقايض أن يبحث فيام 
out) . 
 :خامسًا: عوائق خاصة بمرحلة ترخيص الدعوى
ن رشوط حتقيق الرضر اجلامعي توافرت إيسمح ترخيص القايض بالقول 
املجموعة، ويف الظروف نفسها يكون حكم القايض  يفبالنسبة لكل من يوجد كفرد 
وسيلة لبيان مدى فاعلية الدعوى لتعويض الرضر اجلامعي. ويف الترشيع الكندي 
فرنسا  يف. أما (109)ضوء فرص نجاح الدعوى واحلصول عىل نتيجة يفيتم ذلك 
واألردن فال يعني حكم القايض بقبول الدعوى إعطاء أي تقييم لفرص النجاح فيام 
خيّص موضوع الدعوى، احلكم يكون فيام خيص فائدة حتريك الدعوى واملصلحة 
ومدى توافرها، واحتساب مدة تقادم الدعوى، وحجية احلكم املقيض به. كام أن 
ص مسار ونتيجة الدعوى، حيث ُتطرح ُتثار بخصو التيهنالك العديد من العوائق 
حال فشل الدعوى، فمن سيدفع الرسوم؟ وحسب املبادئ  يفالعديد من األسئلة، 
العامة، فإن املدعى عليه جيب عليه دفع الرسوم باإلضافة لتعويضات خاصة باملدعي 
ظل الدعاية  يفثبت ترضره من الدعوى، وغالبًا ما تكون مرتفعة خصوصًا  إذا
 الواسعة. 
ذلك األمر بالنسبة لكيفية تقدير التعويض وطرق الدفع، فمبلغ التعويض ك
جيب أن يتم بشكل تلقائي وجزافًا، وبشكل عادل بدون حتديد الرضر الواقع عىل كل 
فرد، مما يشّكل مساسًا بمبدأ أن الرضر جيب أن يكون مقّدرًا بشكل فردي، ويف كل 
غ التعويض سوف يتغري بحسب حال عىل حدة، وإذا ُقّدر بشكل مجاعي فإن مبل
األشخاص الذين يظهرون كضحايا بعد صدور احلكم، مما يثري التساؤل حول 
                                                 
 .117مرجع سابق، ص  التقايض، يفساوس خرية، وبوكعبان العريب، حّق اجلمعيات  (109)
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طريقة نرش احلكم، وبأي تكلفة، وُيثار التساؤل أيضًا حول طريقة دفع التعويضات، 
هل جيب حتديد مدة ال يستطيع بعدها الضحايا باملطالبة بالتعويض، أو إظهار 
يل صندوق خاص بالضحايا املحتملني، ولو أعلنوا عن أنفسهم، أم هل يتم تشك
أنفسهم متأخرين. من هنا نخلص إىل عدم مطابقة النظام األمريكي للدعوى 
بسبب وجود اختالفات ثقافية واجتامعية وقانونية  األرديناجلامعية للنظام القانوين 
س لديه جوهرية، فهي أضحت وسيلة سياسية أكثر منها قانونية، كام أن القايض لي
سلطة تنظيمية، وليس أداة من أدوات السياسة. السؤال الذي يثور هنا أال يمكن 
النظام  يفإجياد وسيلة لتعويض الرضر اجلامعي بشكل يتفق مع املبادئ العامة 
 وحترتمها. األردينالقانوين 
 املطلب الثاين: 
 األردينالترشيع  يفمستقبل الدعوى 
إن استعراض الوسائل واآلليات املوجودة للدفاع عن املصلحة اجلامعية 
يظهر أن هنالك الكثري من األمور بحاجة للتعديل  األردينالترشيع  يفللمستهلك 
الدعوى اجلامعية، وال شك أن البحث  يفوإعادة نظر، ومن هنا جاءت أمهية البحث 
إعطاء  يفعوى اجلامعية قد يسهم نّظمت رشوط وأحكام الد التيالنامذج املوجودة  يف
، فهذه األردينالترشيع  يفتصور واضح ومفيد للمرّشع ملحاولة إجياد هذه الدعوى 
الوسيلة تثري الكثري من عالمات االستفهام حوهلا، فهي وسيلة متنح للضحايا 
املترضرين من الفعل الضار نفسه حّق رفع الدعوى عن املجموعة كاملة، واحلصول 
أعىل من احلامية، وقد زاد االهتامم بإقرار هذه الوسيلة مع تطور مفهوم عىل مستوى 
االستهالك، وتم البحث عن نصوص تسمح ملجموعة من األشخاص الذين يعانون 
قضية واحدة،  يفتنشأ عن سبب واحد، وجتميع اإلدعاءات  التيمن األرضار 
 وسمح جلمعية أو جهة معينة برفع الدعوى نيابة عنهم.
دن ال توجد الدعوى اجلامعية كنظام قائم بذاته، لكن يوجد وسائل أو ويف األر
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تطبيقات أخرى يمكن االستناد إليها لتأسيس فكرة الدعوى اجلامعية، فالدعوى 
حال الرغبة باللجوء  يف، والتي متّثل األصل األردينالقانون  يفاملبدأ  هيالفردية 
بمامرسة الدعوى أمام للقضاء، ومع ذلك ُوجد أن القانون يسمح لألشخاص 
قانون الرشكات  ففيبعض احلاالت،  يفالقضاء للدفاع عن حقوق غريهم أيضًا 
تلحق به، وبمجموع املسامهني  التيُيسمح للمساهم بطلب التعويض عن األرضار 
 يفيمكن االستناد إليها  التيها، فمن األسس ئجراء ترصفات اإلدارة أو أخطا
، األردينالترشيع  يفتأسيس الدعوى اجلامعية، وتشّكل نواة لفكرة الدعوى اجلامعية 
تتعلق بحّق أحد املسامهني،  ي(، والت168املادة ) يف األردينما يقرره قانون الرشكات 
أو األقلية باالعرتاض عىل قرارات جملس اإلدارة هبدف محاية املصلحة العامة 
م من أن هنالك خالفًا فقهيًا حول طبيعة الدعوى للرشكة، أو للمسامهني، بالرغ
هذه احلالة، حيث يرى البعض بأهنا ليست إال  يفاجلامعية املرفوعة من قبل األقلية 
دعوى فردية؛ ألهنا هتدف حلامية املصلحة وحقوق فردية ختص أحد املسامهني أو 
ا هتدف جمموعة منهم، وعىل العكس يرى اجلانب اآلخر أهنا دعوى مجاعية؛ ألهن
إلصالح الرضر الناتج عن القرار املُتخذ، والذي مّس بالرشكة وذمتها املالية، 
فرشوط الدعوى اجلامعية  .وبحقوق املسامهني نتيجة فعل أحد أعضاء جملس اإلدارة
قد تبدو متوافرة من فعل ضار واحد سّبب رضرًا مشرتكًا، أو مجاعيًا لعدد معني من 
فسه، وهتدف هذه الدعوى لتعويض الرضر الذي األشخاص الذين حلقهم الرضر ن
 يفتلحق بعدد كبري من املسامهني  التيأصاب الرشكة من أخطاء اإلدارة، فاألرضار 
نظرنا إليها من ناحية فردية، بينام الدعوى اجلامعية قد  إذاالرشكة قد تكون قليلة 
( من 168املادة ) متّت بالنيابة عن جمموع املسامهني. فقد نّصت إذاتكون أكثر فاعلية 
تعّرضت الرشكة ألوضاع مالية، أو إدارية سيئة أو  إذا -أ"قانون الرشكات عىل أنه: 
حقوق دائنيها، أو قيام  يفحقوق املسامهني، أو  يفتعرضت خلسائر جسيمة تؤثر 
جملس إدارهتا أو أي من أعضاء املجلس أو مديرها العام باستغالل صالحياته 
لتحقق له أو لغريه أي منفعة بطريقة غري مرشوعة، ويرسي ومركزه بأية صورة كانت 
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حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به، أو قيامه  يفهذا احلكم 
عمل ينطوي عىل تالعب أو يعترب اختالسًا، أو احتياالً أو تزويرًا أو إساءة  يبأ
أو الغري، فعىل رئيس  إىل املساس بحقوق الرشكة، أو مسامهيها يائتامن، وبشكل يؤد
جملس إدارهتا أو أحد أعضائها، أو مديرها العام أو مدّقق حساباهتا تبليغ املراقب 
 -ب .حالة عدم التبليغ عن ذلك يفبذلك، وذلك حتت طائلة املسؤولية التقصريية 
أي من هذه احلاالت بناء عىل تنسيب املراقب بعد التحّقق من صحة  يفيقوم الوزير 
اخلربة  يلتبليغ بحّل جملس إدارة الرشكة، وتشكيل جلنة من ذوا يفما ورد 
واالختصاص إلدارة الرشكة بالعدد الذي يراه مناسبًا ملدة ستة شهور قابلة للتمديد 
 ."ملرتني عىل األكثر، وُيعنّي رئيسًا هلا، ونائبًا للرئيس من بني أعضاء
املهنية وجلمعيات جمال قانون املنافسة، حيث حيّق للجمعيات  يفكذلك األمر 
تشّكل رضرًا مبارشًا، أو غري مبارش  التياملستهلكني حتريك الدعوى عن األفعال 
تشّكل خرقًا للمنافسة املرشوعة،  يللمصلحة اجلامعية ملهنة ما، أو لقطاع معني والت
كام أن القانون يسمح جلمعيات املستثمرين أو املسامهني بأن تضمن بشكل مجاعي 
عىل  األردينمن قانون املنافسة  17مني هلا، حيث تنّص املادة نضحقوق األفراد امل
إمكانية حتريك الدعوى، والقضايا اخلاصة باملامرسات املخلة باملنافسة من قبل عدد 
 -معني من اجلهات منها مجعيات محاية املستهلك. فقد نّصت هذه املادة عىل ما يأيت: أ
( 10( و)9( و)8( و)6( و)5يتم حتريك القضايا املتعلقة بمخالفــــة أحكام املواد )
من اجلهات املبينة  يالعام من أ يًء عىل شكوى ُتقدم إىل املّدعمن هذا القانون بنا
الوزير بتنسيب من  -1وعلــى أن ترفق اللوائح بوسائل اإلثبات األولية: أدناه، 
أي مؤسسة من القطاع اخلاص.  -2 .املدير أو بناًء عىل طلب أي جهة رسمية أخرى
مسة مستهلكني مترضرين أي جتمع خل -4  .مجعيات محاية املستهلكني املرخصة -3
اهليئات  -7اجلمعيات املهنية والنقابية  -6غرف الصناعة والتجارة.  -5 .عىل األقل
كل قضايا  يفويف مجيع األحوال تكون الوزارة طرفًا -ب. التنظيمية القطاعية
املنافسة، وهلا أن تقدم أية دراسات أو مالحظات للمحكمة، وأن تطلب االستمرار 
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 يفيسقط فيها أي من اجلهات املُشار إليها  التياألحوال  يفايا حتى نظر هذه القض يف
الفقرة )أ( من هذه املادة الدعوى أو يتصاحلوا عليها، وهلا أيضًا الطعن بالقرارات 
للمحكمة أن تكّلف املديرية بإجراء التحقيقات -ج .هذه القضايا يفالصادرة 
الفقرة )أ( من  يفالالزمة بخصوص اللوائح الواردة إليها من األطراف املُشار إليها 
 -د .هذه املادة عىل أن تقوم املديرية بموافاهتا بتقرير بخصوصها خالل مدة حمددة
مناسبًا، أن تصدر  رأت ذلك إذاُتعطى قضايا املنافسة صفة االستعجال وللمحكمة، 
 ."القرارات لوقف أي ترصف أو منعه حلني إصدار القرار النهائي
ولقد جاء هذا القانون هبدف احلفاظ عىل املنافسة احلّرة غري املقيدة لتفعيل 
النشاط التجاري، وتنمية االزدهار االقتصادي، ذلك أن املنافسة احلّرة الفعالة تشّكل 
النمو االقتصادي، واحلافز لرفع التنافس بني الرشكات  يفحجر الزاوية 
واملستثمرين، كام يشّكل هذا القانون مصدرًا حلامية املستهلكني عن طريق ضامن 
سوق تنافيس، واحلصول عىل السلع واخلدمات ذات اجلودة العالية، لذلك أرسى 
ة ممارسات خمّلة القانون قواعد لبيئة اقتصادية قائمة عىل املنافسة احلّرة، ومنع أي
بقواعد املنافسة؛ مثل حتديد األسعار، والكميات املنتجة أو تقاسم السوق، 
واستغالل الوضع املسيطر أو املهيمن، لكن نطاق الدعوى اجلامعية استنادًا إىل النّص 
املجال اجلزائي فقط وليس  يفقانون املنافسة يقترص عىل حتريك الدعاوى  يفاملوجود 
 حيّد من أمهية وفاعلية الدعوى اجلامعية.املدين، وهو ما 
( 15، وجد أن املادة )األردينوبالرجوع إىل مرشوع قانون محاية املستهلك 
( من املرشوع تسمح جلمعيات محاية املستهلك املعرتف هبا باحلّق برفع 17و)
الدعوى القضائية، أو أن تنّصب نفسها طرفًا مدنيًا للدفاع عن مصالح املستهلكني 
أنه بالرغم من مزايا إىل ب اإلشارة هنا جتالبة بالتعويض عام أصاهبم من أرضار. واملط
 يفالدعوى اجلامعية، لكن ال خيفى أن هذه الدعوى بالشكل الذي تم إقرارها 
، يعرتضها بعض القيود، األردينمرشوع القانون  يفالترشيع الفرنيس، وما ورد 
هلكني املعتمدة، وبالتايل ال يكون حيث يقترص حّق رفع الدعوى عىل مجعيات املست
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رفع  يفلن يكون هلم املبادرة  نواملحامللمستهلكني املبادرة برفع مثل هذه الدعوى، ف
هذه الدعاوى بمفردهم، بل عليهم املرور عرب مجعيات محاية املستهلك املعتمدة. كام 
مع البنوك، أن نطاق تطبيقها يقترص عىل جمال عقود االستهالك؛ مثل )العقود املربمة 
ورشكات االتصال، النقل، إلخ(، وبالتايل ال تشمل الصحة، والبيئة؛ مثل ضحايا 
لدعوى التلوث البيئي، والنفطي، أو النووي، كام أن مسألة إقرار نطاق واسع هلذه ا
ة، فأحيانًا كثرية يكون الرضر متشاهبًا بالنسبة جلميع مسألة مهمة وتطبيقية ومعقد
كل حالة عىل حدة لتقدير مدى الرضر والتعويض  يفالنظر  املستهلكني، مما يوجب
إمكانية رفع هذه الدعوى، عنه، فاألفضل أن يعرتف جلمعيات محاية املستهلك ب
ال يكون األمر مقترصًا عليهم فقط بل منح املستهلكني حّق اللجوء إىل ولكن أ
 ملبارشة هذه الدعوى. املحامني
ن إقادات والعيوب املوجهة هلا، حيث واالنتويف ضوء ندرة الدعوى املشرتكة 
جمال  يفهذه النصوص قليلة التطبيق عمليًا، كام أن نطاقها ضيق بحيث تنحرص 
املنافسة أو جمال قانون الرشكات، وعىل املسامهني فقط، باإلضافة للرشوط الصعبة 
د عىل اجلمعيات ملامرسة الدعوى اجلامعية، وعدم فاعلية هذه الوسيلة، فإن إجيا
الدعوى اجلامعية ُيعّد أمرًا مفّضاًل، لذلك فإن تطوير الدعوى املشرتكة بتوسيع 
احتامالت البحث عن التفويض هو خيار جيب أن يستبعد، فلن يستفيد من الدعوى 
عىل  صدقإال من أعطى التفويض، لذلك فإن تطلب التفويض املسبق جيعل األمر ي
م قيقة جيب وضع نظام قانوين حمكاحل ففيجمموعات صغرية وليس جمموعة كبرية، 
وضوابط هلذا اإلجراء من أجل جتنّب التعّسف، وجتنّب اآلثار اجلانبية السلبية مع 
 وهذه الضوابط تتمثل بام يأيت:األخذ بعني االعتبار متطلبات العدالة، 
إجياد دعوى مسؤولية لتعويض الرضر اجلامعي بشكل متوازن بأن يتم  أوالً:
ى بشكل دقيق، وبأن تقترص عىل املستهلكني، وعىل األرضار حتديد رشوط الدعو
 اجلامعية فقط، وأن تغطي مجيع أنواع الرضر. 
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أن أي شخص يّدعي أنه ضحية للرضر اجلامعي، أو أية مجعية محاية  ثانيًا:
املستهلك يبدأ بدعوى مسؤولية عن الرضر اجلامعي لصاحله، ولصالح كل الضحايا 
ن للتحديد بوساطة طبيعة احلدث الذي سّبب وبلغري املحددين، ولكنهم قا
تم صياغته لالستفادة من خصوصية هذه الدعوى، تار. كال الطلبني جيب أن األرض
فهدف الدعوى حتديد خطأ املّدعى عليه، واحلصول عىل حكم بإثبات مسؤولية 
وجود رضر مجاعي،  يفعليه عن الرضر اجلامعي، فعىل القايض أن يبحث  ىاملدع
خطأ املدعى عليه، وهذا النوع من اإلجراءات ال يتطلب تعديالت جوهرية وحتديد 
النظام القانوين، وبقواعد اإلثبات، فهي دعوى مسؤولية عادية حترتم كل قواعد  يف
 تاج ملحاكم خاصة.حتوضامنات املحاكمة العادلة، وال 
 جيب أيضًا حتديد مدة تعليق اإلجراءات والدعوى واملقررة ملصلحة ثالثًا:
املدعي للقيام باإلعالن والدعاية املقررة من القايض، وذلك عىل حساب املدعى 
عليه بعد أن يكون اعرتف بخطأ املّدعى عليه، وبالتايل يمكن حّل العوائق اخلاصة 
باملسائل املالية، ثم يعلن الضحايا عن أنفسهم أمام املحكمة، إما مبارشًة بإدخال 
تشّكلت هلذه الغاية،  التيعية محاية املستهلك أنفسهم بالدعوى أو باالنضامم جلم
والتي حتّصلت عىل ترخيص بقبول طلبات االنضامم لدى بداية الدعوى برشط أن 
يقدم الضحايا إثبات هوية أمام املحكمة، وبعد انتهاء املدة تقود الدعوى بمجراها، 
ويبدأ السري باإلجراءات، وهنا يكون الضحايا حمددين، يتم بعد ذلك تقييم فردي 
كل فرد؛ أي تعويض شخيص لألرضار، وبدون حاجة أيضًا لألرضار اخلاصة ب
 إلنشاء صندوق، كام ُيزال العائق اخلاص بأتعاب املحاماة.
تبقى مسألة الضحايا الذين مل يظهروا أنفسهم إال متأخرًا بعد انتهاء املدة املحددة 
برفع  -مل تكن حقوقهم سقطت بالتقادم  إذا -من القايض، حيث ال يوجد ما يمنع 
ى مسؤولية مدنية بشكل فردي ضد مرتكب الفعل الضار، وتكون نتيجة دعو
طلباهتم وإعالم القايض باحلكم الصادر بالدعوى  يفأظهروا  إذاالدعوى أسهل 
 اخلاصة بالرضر اجلامعي، وهنا نتجاوز عائق اختالف األحكام.
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توسيع نطاق الدعوى، بحيث ال تقترص عىل املنافسة واالستهالك، بل  رابعًا:
ظل التجارة  يفشمل الصحة والبيئة، ويشمل توسيع النطاق دوالً أخرى خصوصًا ت
اإللكرتونية، فاملهم وجود فكرة الرضر اجلامعي، والذي جيب حتديد مفهومه بشكل 
 دقيق.
، وذلك لغايات املحامنيالسامح بإجراء الدعاية واإلعالن عن طريق  خامسًا:
الدعوى اجلامعية وتشّكل ركيزة أساسية  الدعوى اجلامعية؛ كوهنا مسألة مهمة لبدء
 مفهوم الدعوى ذاته. يف
إىل : وهنا ال بد من اإلشارة  Opt-in-out سادسًا: كام  جيب إجياد نظام جيمع مزايا
 هناك نظامني لتكوين وحتديد األشخاص الذين يشّكلون املجموعة، ومها:أن 
ذه املجموعة كل شخص ه يف: حيث يكون طرفًا أو فردًا (Opt – in) نظام أوالً:
عرّب رصاحًة عن رغبته أن يكون فردًا فيها قبل تاريخ حمدد، وإذا مل يعرّب عن رغبته 
يمكن له رفع الدعوى بشكل فردي، وهذا النظام له فائدة أن الفرد يكون متأكدًا 
 ومتيقنًا من أن أفراد املجموعة هلم الرغبة احلقيقية بأن يكونوا أفرادًا فيها، وعيوهبا أن
ال يرغبوا بوجود الدعوى أصالً، كام يمكن أال يعلموا مكن أاملترضرين املحتملني ي
كانت قيمة الرضر ضعيفة،  إذابمبارشة خطوات االنضامم للمجموعة خصوصًا 
 األردين، ويقبلها النظام اإلجرائي األردينالقانون  يفوهذه الطريقة ال تثري مشكالت 
املجموعة إال من اختار أن يكون فيها وعرب عن ذلك  يفحيث ال يكون عضوًا 
 رصاحة.
تعريف املجموعة  يف: فاألشخاص الذين يدخلون ((Opt out نظام ثانيًا:
استبعادهم من يف إذا عرّبوا عن رغبتهم املجموعة إال  يفيعتربون تلقائيًا أفرادًا 
نفسهم يعتربون املجموعة قبل التاريخ املحدد هلذه الغاية، وإذا مل يستبعدوا أ
مشمولني بالقرار أو احلكم الصادر هبذا الشأن، وإذا استبعدوا أنفسهم يمكن أن 
يامرسوا حقوقهم فرادى، وعيوب هذه الطريقة أن الدعوى سوف ُترفع باسم 
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أشخاص قد جيهلون أهنم ضحايا أصالً. أما عن املزايا فهي تعطي فرصة حقيقية 
شخاص مل يكن بإمكاهنم الترصف فرديًا، للتقايض، احلصول عىل تفويض من قبل أ
 كام تشكل وسيلة لردع الرشكات واملزودين.
 شك أن ، فالاألردينالترشيع  يفلكن عند احلديث عن وجود هذه الطريقة 
هذه الطريقة ال  يفن الدعوى بحاجة لتفويض أو وكالة، إالعوائق تكون أكثر، حيث 
يوجد هذا التفويض بالتايل عىل املرّشع أن يقرر أن هناك استثناء عىل وجوب 
التفويض يمّكن للجمعيات أو للمحامي أن متّثل وبدون تفويض ضحايا الرضر 
كل جزء من اإلجراءات، وجيب احرتام  يفاجلامعي، كام أن املفوض جيب أن يظهر 
 أن تفعيل هذه الدعوى يوجب أن تقرتن . كام(110)قاعدة شفافية ووضوح الدعوى
بدعاية كبرية وواسعة عرب التلفاز أو اإلنرتنت، والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو 
التاريخ املفرتض للدخول أو االستبعاد؟ قبل رفع الدعوى أم بعد حكم الترصيح 
عىل حكم الرتخيص بالدعوى. وهنا  بالدعوى؟ غالبًا ما يتم اإلعالم بعد احلصول
أفضل، ( Out)قيمة قليلة كان اللجوء إىل نظام  اب اإلشارة إىل أنه كلام كان النزاع ذجت
أية حلظة صدور احلكم،  يفإذ جيب إعطاء أفراد املجموعة حّق استبعاد أنفسهم 
وجيب أن تكون ترصفات املمّثل خاضعة للرقابة وأن يلتزم بحسن النية واإلعالم 
 واألمانة. 
: وجيب أيضًا أن يكون تعويض األرضار بموجب هذه الدعوى متالئاًم سابعاً 
مع القواعد العامة، وحيرتم نصوص القانون، ورضورة إنشاء صندوق خاص 
 باملساعدة القضائية. 
  
                                                 
(110)  Karl-Alexander Neumann, Landon Wade Magnusson, POUR UNE ACTION 
COLLECTIVE EUROPEENNE DANS  LE DROIT DE LA CONCURRENCE, op. cit., p. 
168, Guinchard S, Vers une classaction a la francaise?,op. cit., p. 2182.  
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نتمنى  التيهناية هذه الدراسة البد من اإلشارة إىل بعض النتائج والتوصيات  يف
الذي ما زال مرشوعًا مل يَر النور،  األرديناألخذ هبا لدى إقرار قانون محاية املستهلك 
فلقد ظهرت الدعوى اجلامعية كوسيلة جديدة لضامن حقوق املستهلك باعتباره 
تشمل عددًا  التيالنزاعات  يفالطرف الضعيف جتاه املحرتف املهني وخصوصًا 
. وقد ظهر لنا أن إدخال هذه الدعوى يتطلب ضخاًم من املستهلكني املترضرين
جمال القواعد املنظمة حلامية  يفتعدياًل لبعض القواعد واملبادئ القانونية خصوصًا 
ظل عدم وجود قانون خاص بحامية  يفاملتعاقد وقوانني اإلجراءات املدنية 
املستهلك، وهذه القواعد تتصل بمسائل؛ مثل وجوب توافر املصلحة، والذي 
ه القواعد العامة، حجية األحكام الصادرة جتاه مجيع أفراد املجموعة، تشرتط
 ، ومدى سلطة القايض فيها.املحامنيوالدعاية واإلعالن عن الدعوى من قبل 
الرشكات واملستثمرين، وتشّكل  يف اً واسع اً كام ظهر لنا أن هلذه الدعوى تأثري
مبادئ وأصول اإلجراءات، بحيث جيب البحث عن  يفهذه الدعوى تطورًا مهاًم 
تثريها بضامن حصول املستهلك عىل التعويض حتى لو كان  التيحلول للعوائق 
 ضئيل املقدار. 
إجراءاهتا، كام  يفم الدعوى بطابع االستعجال، وعدم التأخري كام جيب أن تتس
ن وستهلكجيب وضع قواعد تضمن هلذه الدعوى نظامًا مبسطًا بموجبه يكون امل
ن هبا حمددين بشكل دقيق بوساطة االسم أو اهلوية والعدد، وأن يكون قد واملعني
أصاهبم الرضر نفسه. ومن املستحسن أن تكون هذه الدعوى أمام حماكم خمتصة 
إجراءات الدعوى وطرق  يفللفصل فيها مثل حماكم البداية، باإلضافة إىل التسهيل 
ستهلكني الوصول لكل امللفات املوجودة لدى اإلثبات فيها بحيث يصبح بإمكان امل
 الطرف اآلخر إلثبات خطئه وحتديد املجموعة املعنية واألرضار املحتملة.
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